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  مقدمةال

ة  ھ المختلف ة حاجات ي تلبی الي ف ع الح ھا المجتم ي یفرض رورة الت إن الض

یة ة، السیاس ة، الثقافی ادیة، الاجتماعی اد ....الاقتص ة إیج ى الدول رض عل خ تف دائل ال ب

  .السلطاتوتنظم الشعب الذي ھو مصدر كل وقوانین تحفظ كیان الدولة أولا 

ي  ھ ف ع ل ذي نرج ة، ال ي الدول ى ف ة الأول ة القانونی و الوثیق تور ھ ان الدس وإذا ك

ع  ى الجمی رة، وعل غیرة وكبی ل ص ھك م  احترام رامأولا ث ة  احت وانین الجمھوری ق

ك، ول ثمن ذل اءت لت رة ج وانین كثی إن ق ا، ف ة ثانی انون البلدی وانین ق ذه الق م ھ ل أھ ع

ات  وین مؤسس ذا تك ة، وك ذه الدول اء ھ وین وبن یة لتك ة الأساس د اللبن ذي یع ال

اد  لال إیج ن خ ة م ذه الدول ة ھ ى دیموم اظ عل ة والحف ى المنافس ادرة عل ة ق عمومی

  .اقتصادات محلیة قویة تقوى الاقتصاد الوطني

نة  ة لس تور الجمھوری ر دس د أق ام 2008وق ى قی ي،  عل ع دیمقراط مجتم

ائم  ة، وق ة الوطنی ى الھوی ة عل ى المحافظ دف إل ات تھ ھ مؤسس عب لنفس ار الش یخت

ى  د عل ب أن تبتع ات یج ذه المؤسس واطن، ھ یة للم ات الأساس م الحری ى دع عل

وبیة ة والمحس ق الجھوی ن طری ي إلا ع ع دیمقراط ى مجتم ول إل ا الوص ، ولا یمكنن

ر ام والمباش اب الع ب التش.الانتخ ا إن تعاق ى یومن تقلال إل ذ الاس وانین من ریعات والق

داءا ا ابت ا بھ ا خاص ة قانون د للبلدی ذا أوج در ھ ذي ص ة ال انون الأول للبلدی من الق

م  الأمر رق ي  24/67ب ؤرخ ف انون  08/01/1967الم ى الق د  11-10إل ذي یع ال

  .تشریعي اجتھادنتاج 

عبیة مخ الس ش رز مج ر أف ي الجزائ ائم ف ابي الق ام الانتخ یس إن النظ ة، ل تلف

ى  زب عل ة الح ى عقلی ان تطغ ن الأحی ر م ي كثی د ف د، ونج ي واح ھ سیاس ا توج لھ

ة،  ة الحق ار الدیمقراطی ي إط ل ف الس تعم ذه المج ل ھ ن جع د م ة، ولاب ة الدول عقلی

ھ  ة إرادت ن حقیق ا ع را جوھری عب تعبی ھ الش ر فی ذي یعب انوني ال ار الق ق الإط وف



 

 ب 
 

ة، و لطات العام ل الس ة عم ي مراقب عبیة ف ؤون الش ییر الش ي تس اركتھ ف ا لمش مكان

  .العمومیة

ي  ا ف ص علیھ ین ن عبیة ح الس الش ة للمج ة بالغ رع أھمی ى المش د أول وق

ادتین  ي الم تور ف ان لا 1 15،16الدس ا ھیئت ة ھم ة والولای ن البلدی ل م ى أن ك ، عل

ي  ارك ف ة وتش ق العمومی ییر المراف ي تس واطنین ف دخل الم د ت ان تجس مركزیت

ق  ن طری یة ع اة السیاس ى ممثلیھالحی ور عل ام الأم ذون بزم ذي یأخ ین ال ا المنتخب

ادة  ت الم ث نص ي، حی توى المحل ى  15المس دة :  " عل ب قاع س المنتخ ل المجل یمث

  ".ركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةاللام

ھا  ى رأس ة وعل ات المحلی ري للجماع رع الجزائ ره المش ذي أق دور ال إن ال

لال  ن خ یة م ة أساس ھ دعام ل من دي، جع عبي البل س الش ي المجل ة ف ة متمثل البلدی

ة والاقت ة الاجتماعی ة المحلی الات التنمی ف مج ي مختل ھ ف وم ب ذي یق دور ال ادیة ال ص

  .الخ للرفع من قیمة الدولة....والسیاسیة،

ن  دور ع ذا ال راحة ھ رس ص ل ك ذا العم ام بھ ري للقی رع الجزائ إن المش

  .المتعلق بالبلدیة 10-11طریق القانون 

ي  ا ف زا ھام ل مرك ة تحت عبیة المحلی الس الش ول أن المج ا الق بق یمكنن ا س مم

ذلك  تھا، ول ق سیاس ال لتحقی دور فع وم ب ة، وتق ن الدول ر م ا المباش ا وتعاملھ لقربھ

  .المواطن

اعد  كلات والمص ل المش ا ح ول لھ عب، یخ ن الش أتھا م ا ونش ا أن قیامھ كم

  .التي تواجھ وتشركھ في الحلول التي تتخذھا

وابط  روط وض ن ش ھ م د ل ال لا ب دور فع وم ب ي یق س المحل ون المجل ى یك وحت

ر ذه الش ا ھ ل أساس اتھ وتتمث ھ واختصاص ن وظائف دد م ده وتح ي تقی وابط ف وط والض



 

 ج 
 

ن ي یمك كالیة الت إن الإش بق ف ا س ا مم ة، وانطلاق ث  الرقاب ذا البح ي ھ ا ف أن نطرحھ

  :تكون كالآتي

  الدراسة شكالیةإ

  ما ھي البلدیة ؟ وما ھي ھیئاتھا؟ وكیف تسیر إداریا؟ *   

  یعبر حقیقة عن رأي وإرادة الشعب؟ھل النظام الانتخابي القائم *

  المجلس باضطراد وانتظام في ظل مجلس مختلف؟ما مدى سیر أعمال * 

  أوجد مجلس نوعي یحقق التنمیة المحلیة؟ 11-10ھل القانون * 

  .من خلال ھذه التساؤلات ھذا ما سوف نتطرق إلیھ في ھذا العرض

  أسباب اختیار الموضوع

انون  ل الق ي ظ دي ف عبي البل س الش وع المجل ة موض ي دراس ة ف ن الغای تمك

  :إلى  10-11

 ي الإحاط دي ف عبي البل س الش ھ المجل ذي یلعب دور ال ة بال

 .مختلف مجالات حیاة المواطنین

 اد ات،  ابتع اركة ف الانتخاب ى المش رات عل اءات والخب الكف

ة  ك المطلوب ر تل رى غی ة أخ ھ وجھ دي، یتج عبي البل س الش ن المجل ل م یجع

 .منھ

  الات ة للح ة المنظم ریعیة الخاص وص التش ص النص نق

 .ل المجلسالاستثنائیة لسیر وعم

 ھیمنة السلطة الوصیة على سیر المجلس في كل أعمالھ. 

 

  أھمیة الدراسة
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ل  ھ وثق ھ بذات واطن إحساس ي الم ي ف یة تنم اة السیاس ي الحی اركة ف إن المش

ل  اكلھ، ویعم اس بمش ھ والإحس ى وطن اء إل ھ روح الانتم ي فی ي، وتنم ھ السیاس وزن

ي  اركة ف لال المش ن خ ھ م ق آمال ى تحقی دا عل اة جاھ یة، إذ أن الحی اة السیاس الحی

عي  نھم والس ؤولیات وط ل مس ي تحم راد ف تراك الأف ى اش ز عل ة ترك الدیمقراطی

  .الدءوب لتحقیق مصالحھ، ویعد المجلس الشعبي البلدي الإطار الأمثل لھا

  الأھمیة النظریة 

ر  ي الجزائ واطنین ف ة الم ة فئ اعي لغالبی ادي والاجتم ع الاقتص إن الوض

ي كثی تھم ف ف جعل یة، بمختل اة السیاس ي الحی اركة ف ن المش ون ع ان یعزف ن الأحی ر م

ى  رص عل دم الح دي، وع عبي البل س الش ح للمجل ة الترش ا، وخاص مظاھرھ

  .ممارسة حق التصویت وإبداء الرأي، مما یجعل لھذه الدراسة أھمیة بالغة

  الأھمیة العملیة

ل ا ي ظ دي ف عبي البل س الش وع المجل ة لموض ة العملی ا الأھمی انون أم -10لق

  : في عدة نقاط نوجزھا على النحو التاليفتأتي متمثلة  11

ن  :أولا واطنین ع ر الم ل لتعبی ار الأمث دي الإط عبي البل س الش ل المجل یمث

ع  ي تتس ة الت ة الدیمقراطی راءا للممارس یة، إث اة السیاس ي الحی اركتھم ف دتھامش  قاع

ا زادت  ا، كلم ت مناھجھ دة واختلف ذه القاع ا زادت ھ ا، وكلم اركین فیھ دد المش بع

كلات وت واطن عالمش ام الم بح أم اه، وأص ل اتج امج ك ا لبرن ا طبق رق علاجھ ددت ط

وء  ى ض ھ عل ل بین دیل یفاض ن ب ر م روفأكث ذه  الظ ن ھ ل م ا یجع ة مم الراھن

  .واطن وطموحاتھمرآة حقیقیة معبرة عن آمال الم الاقتراحاتالحلول وتلك 

ا م  :ثانی دي وبحك عبي البل س الش الھإن المجل المواطنین  اتص ر ب ر المباش یعتب

اكل ا لمش زة إدراك ر الأجھ بة أكث ول المناس اد الحل الي إیج اتھم وبالت ھم وتطلع

  .والمستعجلة لجمیع مشاكل المواطنین
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ا انون : ثالث ار الق ن منظ س م ة للمجل عیة الحالی ة الوض اد 11-10دراس  وإیج

  .حل المناسب والناجح في تسییر وإدارة المجلس الشعبي البلديال

  الدراسات السابقة 

ي  ة ف الس المنتخب ن المج دثت ع ات تح د دراس م نج ث ل ة البح لال عملی ن خ م

انون  ل الق انون  11-10ظ ي الق وع ف ت الموض ات عالج اك دراس ل ھن  08 -90ب

  : وأھمھا

تی ة ماجس دي أطروح عبي البل ل الش وان المج ت عن ة ر تح انون البلدی ل ق ي ظ ف

ن  90-08 ت م لاء، عالج امي نج احبتھ بوش ق لص دأ والتطبی ة، المب أداة للدیمقراطی

  .خلالھ المجلس في ظل القانون السابق

عبیة  الس الش وان المج ت عن وراء تح ة دكت ت أطروح ة فكان ة الثانی ا الدراس أم

احب ري، لص ریع الجزائ ي التش یة ف ة السیاس ام التعددی ل نظ ي ظ ة ف اني المحلی تھ مزی

ن  ت م ث عالج دة حی الس فری ى المج یة عل ة السیاس أثیر التعددی دى ت ا م خلالھ

  .الشعبیة

ى  ا عل ائیة وأثرھ ة الوص وان الرقاب ت عن ت تح رة فكان ة الأخی ا الدراس أم

ام  ا نظ ن خلالھ الج م الج ع ر، ع ن ناص ب ب احبھ بوطی ة لص الس المنتخب المج

  .الوصایة وأثره على المجالس المحلیة المنتخبة

  

  

  منھج الدراسة

ا  لال تحلیلن ن خ ا، م اس لھ ي كأس نھج التحلیل ى الم ة عل ذه الدراس وم ھ تق

  .المتعلقة بالمجلس الشعبي البلديولاسیما  11-10لنصوص مواد القانون 



 

 و 
 

  صعوبات الدراسة

ن  و م م یخل ھ ل ى أن ة إل ن البلدی ة مم اول جزئی وع یتن ن أن الموض الرغم م ب

  : صعوبات تمثلت في

  دراسات عملیة میدانیة حول ھذا الموضوععدم وجود. 

  ق ي التعم اعد ف ة تس ائق إداری ل وث ى التحص درة عل دم الق ع

 .في الدراسة

س  وع المجل ة موض یة لدراس داف الرئیس ور الأھ ة تتمح داف الدراس أھ

  : فیما یلي11-10الشعبي البلدي في ظل القانون 

  ي دي ف عبي البل س الش ھ المجل ذي یلعب دور ال ف بال التعری

 .نب الحیاة المختلفة للبلادجوا

  ي دي ف عبي البل س الش ھ المجل ھ ویلعب ذي لعب ارز ال دور الب ال

ة  ل المنظوم ة داخ یة والاجتماعی اة السیاس ي الحی اھمتھ ف ة ومس ة المحلی التنمی

 .الجزائریة
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  المجلس الشعبي البلدي وإدارتھھیئتا : الفصــــل الأول

  :تمھید

ا تنص ب م ادة بحس ي  15علیھ الم ل التنظیم إن الھیك ة، ف انون بالبلدی ن ق م

س  ي المجل داولات وھ ة م ین، ھیئ ن ھیئت كل م ر یتش ي الجزائ ة ف لإدارة البلدی

دي، وإدارة  عبي البل س الش یس المجل ھا رئ ة یرأس ة تنفیذی دي، وھیئ عبي البل الش

یر الح ى الس ھر عل لطة تس ت س ة تح ام للبلدی ین الع طھا الأم الحھا ینش ن لمص س

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي

ث الأول  ي المبح ا ف ث، تناولن لاث مباح ى ث ذا إل لنا ھ منا فص د قس ھ فلق ومن

ا  دي أم عبي البل س الش یس المجل اني رئ ث الث ي المبح دي، وف عبي البل س الش المجل

  .في المبحث الثالث إدارة البلدیة

  المجلس الشعبي البلدي : المبحث الأول

یة  ل الإدارة الرئیس ذي یمث ب ال از المنتخ و الجھ دي ھ عبي البل س الش المجل

ادة  ا للم س وفق ب المجل ة وینتخ دة  645بالبلدی د لم ات الجدی انون الانتخاب ن ق  5م

نوات  ة  5س إن دراس ھ ف ة، وعلی ى القائم بي عل راع النس ق الاقت نوات بطری س

عبي  س الش ام المجل یره ونظ د س كیلتھ وقواع ى تش رق إل ي أن نتط دي تقتض البل

  :وذلك بحسب المطالب الموالیة. مداولاتھ

  المجلس الشعبي البلدي)تكوین(تشكیل : المطلب الأول

ءه من بلدیة إلى ادد أعضعیتشكل المجلس الشعبي البلدي من عدة أعضاء ویختلف 

ھناك أنظمة تتجھ إلى جعل  للسكان في كل بلدیة، إذ أن تبعا للإحصاء العام أخرى

المجلس

المحلي 
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اذ  ؤولیة اتخ ل مس ي تحم واطنین ف ن الم ن م دد ممك ر ع راك أكب ة إش را بغی كبی

عبیة  الس الش اء المج دد أعض یص ع ى تقل ھ إل رى تتج ة أخ اك أنظم رارات، وھن الق

ة و ة ممكن ى درج ى أقص ة إل ة البلدی ة الوافی ة والمناقش ن الدراس نھم م ة تمكی ذا بغی ھ

  .1للمسائل والقضایا المطروحة على المجلس

ة  الس المنتخب ب المج غل مناص دد ش ابي یح ام الانتخ إن النظ ر ف ي الجزائ وف

  .بحسب عدد السكان

كان  دد س رتبط بع س م ي المجل غلھا ف ة ش د المطلوب دد المقاع ث أن ع حی

ة الإحص ن عملی اتج ع یم الن ت الإقل ا نص ذا م ر وھ كان الأخی كان والإس ام للس اء الع

  : حیث یكون 12/01من قانون الانتخابات  79علیھ المادة 

  .نسمة 10000عضو في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن  13

  .20000و  10000عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  15 

  .50000و  10001عضو في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین  19 

و  23  ین عض كانھا ب دد س راوح ع ي یت دیات الت ي البل و  50001ف

100000.  

ین  33  كانھا ب دد س راوح ع ي یت دیات الت ي البل و ف و  100001عض

200000.  

                                                             
ة،  -1 ن عواض د حس ر محم ة للنش ات الجامعی ة المؤسس ة مقارن ة ، دراس دول العربی ي ال ا ف ة وتطبیقاتھ الإدارة المحلی

 .والتوزیع دون سنة نشر
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كانھا  43  دد س اوي ع ي یس دیات الت ي البل و ف مة أو  200001عض نس

  2یفوقھ

ذا انون  ھ ھ أن ق در التنبی ات  11/10ویج ن فئ ة م ة أي فئ ط أولوی م یع ل

ال  ة العم ة لفئ ت الأولوی ي أول ابقة الت وانین الس ا للق ذا خلاف ا ھ ن غیرھ ع ع المجتم

  3.والفلاحین والثوریین

ات  وي للانتخاب انون العض و أن الق ھ ھ ن ملاحظت ا یمك ؤرخ  12/01وم الم

ي  انفي  12ف د 2012ج اء الق دد أعض ن ع ان زاد م ا ك ة عم عبیة البلدی الس الش مج

ول  ات معم وي للانتخاب انون العض ي ق ھ ف ان  97/01ب اء ك ث أن الأعض حی

ین  راوح ب ن  7یت ل م م أق ي نظ دیات الت ي البل اء ف مة و 10000أعض و  11نس عض

راوح  ي تت دیات الت ي البل ین ف كانھا ب دد س مة و  500000و  200001ع  33نس

كا دد س اوي ع ي تس دیات الت ي البل و ف وق عض ا  2000001نھا أو یف مة وم نس

ادة ي زی ق ف د وف د ق ات الجدی انون الانتخاب إن ق وص ف ذا الخص ھ بھ ن قول حجم یمك

دیم أدى  انون الق ل الق ي ظ اء ف دد الأعض ة ع ك لأن قل ة ذل عبیة البلدی الس الش المج

ة،  ییر البلدی ألة تس ول مس دود ح ق مس ى طری ول إل ى الوص دیات إل ن البل الكثیر م ب

ة،  یة المختلف ات السیاس ل الاتجاھ مح بتمثی دي یس س البل م المجل ر حج إن كب ذلك ف ل

ان ویحق ویة اللج افي عض دد الك وفر الع ي، وی المجلس المحل ر ب ور أكب ط جمھ ق رب
  .كذلك فإن عدد السكان في الجزائر في ازدیاد مستمر4

رع    ى ف ب إل ذا المطل منا ھ د قس دي فق عبي البل س الش وین المجل ة تك ولدراس

اني  رع الث ي الف ا ف م تناولن ة، ث الس المحلی ي المج اب ف روط الانتخ وان ش أول بعن

  .العملیة الانتخابیة

                                                             
ي  12/01القانون العضوي رقم  -2 ؤرخ ف م  2012جانفي  12الم دة الرسمیة رق ات، الجری ق بنظام الانتخاب ادة .01المتعل الم

79.  
  .138ص.2004الإداري، الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر عمار بوضیاف، الوجیز في القانون  -3
د خیضر ببسكرة، قسم  -4 ة محم ام جامع انون الع ي الق ذكرة ماجستیر ف ر، م ي الجزائ ة ف العبادي اسماعیل، اثر التعددیة الحزبیة على البلدی

  .26ـ ص 2004/2005الحقوق، 
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  شروط الانتخاب في المجالس المحلیة: الفرع الأول 

ادة    ن الم ى م رة الأول ت الفق د نص اب  78لق وي للانتخ انون العض ن الق م

توفي  12/01 ة أن یس س البلدی ویة المجل ح لعض ي المترش ترط ف ھ یش ى أن عل

ةلشل ادة الثالث ا الم ا علیھ ي نص ون  روط الت ى أن یك افة إل انون، بالإض س الق ن نف م

دائرة الانت ي ال جلا ف د مس ادة نج ص الم ى ن الرجوع إل ا، وب ح فیھ ي یترش ة الت خابی

  : أن المشرع اشترط شروطا تشترك في الناخب والمترشح وھي

  .التمتع بالجنسیة الجزائریة/ أ

  .سنة 23بلوغ سن / ب

  ).المدنیة والسیاسیة(التمتع بالحقوق الوطنیة / ج

ادة  نص الم رر  9وت ن  1مك ان م ى الحرم ات عل انون العقوب ن الق ة م ممارس

    :الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة في

اء  - زل أو الإقص ي الع ة الت ب العمومی ائف والمناص ع الوظ ن جمی م

 .لھا علاقة بالجریمة

 5...الحرمان من حق الانتخابأو الترشح ومن حامل أي وسام -

  .عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأھلیة للانتخاب/ د

  ..بالبلدیة التسجیل بالقائمة الانتخابیة/ ھـ

  .حالات عدم القابلیة للانتخاب/ و

  

                                                             
  .15لمتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عددا 2009فیفري  25امؤرخ في 09/01من قانون  09انظر المادة  -5
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  العملیة الانتخابیة: الفرع الثاني

ة الإجراءات    ة مجموع ة الانتخابی د بالعملی رفات یقص دابیر والتص والت

ن  ھ م ا یلی راع وم م الاقت ة ث ة الانتخابی داد القائم ن إع د م ات، فلاب ة بالانتخاب المتعلق

ائج لان النت ة إع ى غای رز إل ة ...ف ة بالحمای ة الانتخابی رع العملی اط المش د أح ولق

وائم  ة الق ة مراجع ذه الحمای ن ھ ة وم داقیة العملی ا لمص روریة دعم ة الانتخابالض ی

ت نویا تح ة س ة إداری ة لجن ادة ،6مراقب ھ الم ت علی ا نص ذا م انون  15وھ ن الق م

ائي  س القض یس المجل ھ رئ اض یعین ن ق ة م ذه اللجن ون ھ ات وتتك وي للانتخاب العض

ام  ین الع وا والأم دي عض عبي البل س الش یس المجل یا ورئ ا رئیس تص إقلیمی المخ

  .7ئیس اللجنةللبلدیة یعینھما ر) 2(للبلدیة عضوا بالإضافة إلى ناخبان اثنان 

ع  رز وتوزی راع، الف ي الاقت ل وھ دة مراح ن ع ة م ة الانتخابی من العملی تتض

د  ي  المقاع ھ ف ا سنعرض و م ب وھ ة للمنتخ عیة القانونی ى الوض نتطرق إل م س ن ث وم

  :التالیةالنقاط 

  الاقتراع :أولا

ي  ثلھم ف ن یم ارھم لم م واختی ن رأیھ واطنین ع ر الم الاقتراع تعبی د ب ونقص

اء  یر أعب ن تس دأ م ث یب دا، حی ا واح راع یوم دوم الاقت اتھا، وی ة ومؤسس الدول

ھ  ر أن اءا، غی ابعة مس اعة الس ي الس وم ف س الی ي نف تم ف باحا ویخت ة ص اعة الثامن الس

دء اعة ب دیم س رارا بتق ذ ق تثنائیة أن یتخ الات اس ي ح والي ف ن لل راع أو  یمك الاقت

ھ  اعة اختتام أخیر س ف ت وزیر المكل ذ رأي ال د أخ ذا بع ة باوھ ع اللجن ة، ویطل لداخلی

                                                             
  63ـ ص 2007طاھیري حسین، القانون الاداري والمؤسسات الإداریة التنظیم الإداي والنشاط الإدر، دار الخلدونیةالجزئر  -6
ى  15انظر المادة  -7 ي كل بلدی:"ن قانون الانتخابات والتي تنص عل ا ف ة ومراجعتھ وائم الانتخابی تم إعداد الق ة ی ة إداری ة لجن ة تحت مراقب

  .انتخابیة
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ي  م ف اخبین لحقھ ة  الن ھیل ممارس د تس ذبك قص ات ب ة الانتخاب ة لمراقب الولائی

  .التصویت

  

  

  

  

  

  

  

ام أي  ة أی ون بثلاث راع یك دیم الاقت رر تق ى أن ق ارة إل در الإش اعة  72وتج س

ھ  وم نفس ي الی راع ف ة الاقت راء عملی ا إج ذر فیھ ي یتع دیات الت ي البل ر ف ى الأكث عل

بب تثنائي  لأي س ة ، 8اس اطق النائی ي المن كنون ف ذین یس ل ال دو الرح ثلا الب ذكر م ون

لاك بة لأس ذا بالنس ن وك مان حس راع لض وم الاقت ي ی رغ ف نھم التف ى یمك الأمن حت

  .سیر العملیة الانتخابیة

ا  ة م ات البلدی ي الانتخاب راع ف ا الاقت ز بھ ي یتمی فات الت ة المواص ن جمل م

ادة  ھ الم ت علی ري  31نص ي وس ویت شخص ات أن التص انون الانتخاب ن ق ، إلا 9م

ب  ك بموج ا وذل روج عنھ ن الخ ویت یمك یة التص ھ أن شخص ة لكن ویت بالوكال التص

ن الن ون م ل أن یك ي الموك ترط ف أن یش روط ك ن الش ة م د بجمل ین مقی اخبین المنتم

ادة  ي الم انون ف ا الق وص علیھ ات المنص دى الفئ ى إح انون  53إل س الق ن نف ، 10م
                                                             

  12/01من قانون الانتخابات  30انظر المادة -8
  "من قانون الانتخابات والتي تنص على التصویت شخصي وسري 31انظر المادة -9

یمارس حق التصویت  یمكنا لناخب المنتمي إى إحدى الفئات في ھذه المادة أن" من قانون الانتخابات والتي جاء نصھا كالتالي  53المادة -10
  .بالوكالة 
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ب  ازلھم، أو ذوو العط الجون بمن ذین یع فیات أو ال ودون بالمستش ى الموج المرض

ة  ارج ولای ون خ ذین یعمل ال ال زة، أو العم ر أو العج ة لكبی ذا الطلب امتھم وك إق

ارج ولای ون خ ذین یدرس امعیون ال ودون الج ون الموج لیة، والمواطن تھم الأص

ة  وطني والحمای ن ال وطني، والأم عبي ال یش الش راد الج ذا أف ارج وك ي الخ ا ف مؤقت

  .المدنیة ومستخدمو الجمارك الوطنیة ومصالح السجون والحرس البلدي

ظ  ا یلاح امعیین وم ة الج اف الطلب ري أض رع الجزائ نص أن لمش ذا ال ى ھ عل

دأ ا ریس مب ك لتك اركة وذل ة لمش رع بعملی ام المش راع، فاھتم ة الاقت ي عملی ة ف القوی

ة الحیی ادئ الدیمقراطی ى مب ة عل ا إلا موافق ن اعتبارھ ة لا یمك ویت بالوكال ة، التص

ویت  ة التص ام بعملی یھم القی ذر عل ذین تع اخبین ال وات الن یاع أص ب ض ا یجن فھ

  .بأنفسھم ما یعطي مصداقیة أكثر على نزاھة العملیة الانتخابیة وشفافیة

  

  

  

  

  

  

    الفرز :ثانیا

ن    ح م ل مترش ھ ك ل علی ا حص ان م وات وبی اب الأص د وحس ة ع و عملی وھ

وات راع أص تح أوراق الاقت نادیق وف تح الص ة ف ا عملی رز أیض ة الف مل مرحل ، وتش

وات  ذف الأص تبعاد وح ع اس راع، أي م ة الاقت ي عملی رز یل حیحة، والف ر ص الغی
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وات  رز الأص ة ف ي عملی رة ف رع مباش راع یش ب الاقت ق مكات اء وغل د الانتھ ، 11بع

ائج،  ر النت ذي یظھ و ال ة فھ ة الانتخابی ي العملی ة ف ھ أھمی ال ول ب أي احتم ولتجن

ت  رز تح رع الف ل المش د جع راع فق وات وأوراق الاقت ب بالأص ر والتلاع للتزوی

ذا  ویت وھ ب التص اء مكت ة أعض ت علیھرقاب ادة مانص ى 49الم نص عل ي ت : " والت

ویت ب التص اء مكت ة أعض ت رقاب ارزون تح الفرز ف وم ب ھ ..."یق ا أحاط ، كم

  12المشرع بمجموعة من المواصفات والخصائص 

  توزیع المقاعد: ثالثا

ن     ة م ذه المرحل د ھ دھا، وتع ة وأعق ة الانتخابی ي العملی ل ف عب المراح أص

ن الأ ر م ي الكثی ة، وف ابیة دقیق ة حس ب عملی ي تتطل ة وھ ذه العملی ھدت ھ ان ش حی

ة  ح بطریق ر واض انون غی ا أن الق ة إذا علمن حین خاص ین المترش ة ب ات عمیق خلاف

  .كافیة بخصوص ھذه المسألة

وي   انون العض الج الق د ع ع  12/01فق ة توزی ات كیفی ق بالانتخاب المتعل

ادة  ت الم د نص رز فق ة الف اء عملی د انتھ د بع ع  66المقاع ى توزی انون عل ن الق م

وائم  ین الق غلھا ب وب ش د المطل وىالمقاع اقي الأق دة الب ق قاع ع تطبی ب م ، 13بالتناس

  .معناه المتحصل على أعلى نسبة تصویت

رة  افت الفق وائم  02وأض بان الق ي الحس ذ ف ھ لا تؤخ ى أن ادة إل س الم ن نف م

ة  ي المائ بعة ف بة س ى نس ل عل م تحص ي ل وات ) %7(الت ن الأص ل م ى الأق عل

  .المعبر عنھا

ادة  ت الم د نص اء  67وق ابي وج ل الانتخ ى المعم ات عل انون الانتخاب ن ق م

الآتي ھا ك وات ا: " نص دد الأص مة ع ن قس اتج ع و الن ابي ھ ل الانتخ ر المعام لمعب

دائرة  س ال من نف غلھا ض وب ش د المطل دد المقاع ى ع ة عل رة انتخابی ل دائ ي ك ا ف عنھ
                                                             

  12/01من قانون الانتخابات  48انظر المادة -11
  69طاھیریحسین،المرجع السابق، ص -12
  من قانون الانتخابات  66المادة  -13
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ة ھ..."الانتخابی ل إلی رقم المتوص ى ال اءا عل ع بن ي التوزی دأ ف دھا نب ل  ، بع كمعام

  .انتخابي فتحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر المعامل الانتخابي

ة  نح للقائم ھ یم د فإن اء مقع ة بق ي حال ا ف و أم حیھا ھ ن مرش ون س ي یك الت

رة  ھ الفق ت علی ا نص ذا م غر وھ ادة  4الأص ن الم وي  68م انون العض ن الق م

  .المتعلق بالانتخابات 12/01

  

  الوضعیة القانونیة للمنتخب : رابعا

یس  رغ رئ ا یتف ة بینم دي مجانی عبي البل س الش ي المجل ویة ف ون العض تك

ة  ل ممارس ا مقاب ى تعویض ھ ویتقاض س لمھام و المجل تمكن العض ي ی ھ ولك مھام

د  ھ یع ل ل تدعاء المرس إن الاس س ف داولات المجل ور دورات وم ن حض ب م المنتخ

  .14مبررا قانونیا لغیابھ عن العمل

ح    تخلف بالمترش ھ یس اء فإن تقالة أو الإقص و أو الاس اة عض ة وف ي حال وف

رار  والي ق ذ ال ر ویتخ ب الأخی د المنتخ رة بع ة مباش س القائم ي نف وارد ف ال

ادة الاس ص الم ب ن ھر حس اوز ش ل لا یتج ي أج ة  41تخلاف ف انون البلدی ن ق م

  .15الجدید

  لجان المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني

كل  ب أن یش اتھ، وج دي لاختصاص عبي البل س الش ة المجل بیل ممارس ي س ف

لاحیات  ن الص ة م ب مختلف ل بجوان ان تتكف ائھ لج ین أعض ن ب تواه، وم ى مس عل

  .ة المشاكل والمسائل المتعلقة العامة للبلدیةالمنوطة لھ وكذا دراس

                                                             
  .219باتنة ، ص  2011قصیر مزیاني فریدة، مبادئ القانون الإداري الجزائري، نطبعة قرفي، طبعة -14
  11/10ة من قانون البلدی 41المادة -15
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ادة  ت الم د نص ان  32ولق ذه اللج دث ھ ى أن تح د عل ة الجدی انون البلدی ن ق م

ى  اءا عل دي بن عبي البل س الش اء المجل ة أعض ا بأغلبی ادق علیھ ة مص ب مداول بموج

ان  وعین لج ى ن ة إل ان البلدی ري اللج رع الجزائ م المش د قس ھ، ولق ن رئیس راح م اقت

  : ة وأخرى خاصة، وھو ما سنبحثھ في الفرعین الموالییندائم

  اللجان الدائمة للمجلس الشعبي البلد: الفرع الأول

راوح     ة یت ان دائم ائھ لج ین أعض ن ب دي م عبي البل س الش كل المجل یش

ن  ددھا م ى  03ع ة،  06إل كاني للبلدی داد الس ى التع الرجوع إل ذا ب ان، وھ لج

  :وتضطلع ھذه اللجان بالمسائل التالیة 

 .الاقتصاد والمالیة والاستثمار -

 .الصحة والنظافة وحمایة البیئة -

 .والصناعات التقلیدیة تھیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة -

 .الري والفلاحة والصید البحري -

 .الشؤون الاجتماعیة والثقافیة والریاضیة والشباب -

  :یحدد تشكیل اللجان الدائمة وفقا للتعداد السكاني للبلدیة وھو كما یأتي

لاث  - كانھا ) 3(ث دد س راوح ع ي یت دیات الت بة للبل  20000بالنس

 .نسمة أو أقل

ع  - بة للبل) 4(أرب ین بالنس كانھا ب دد س راوح ع ي یت  10001دیات الت

 .نسمة50000إلى 

س  - ین ) 5(خم كانھا ب دد س راوح ع ي یت دیات الت بة للبل ى  50001بالنس إل

 .نسمة100000

 .نسمة50000بالنسبة للبلدیات التي یفوق عدد سكانھا ) 6(ست  -
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ع  ة، فیرج ان الدائم ات اللج افة لاختصاص دة المض ات الجدی بة للقطاع وبالنس

ذا  ة، وك واطن الیومی اة الم رة بحی فة مباش ا بص ا وارتباطھ ى أھمیتھ افتھا إل بب إض س

ادیة  بلاد الاقتص ة ال رى لسیاس ات الكب ع التوجھ جاما م ان 16انس ا ك س م ، عك

ن  دیم م انون الق ھ الق بق ذ 3یحتوی ا س لاف م ط بخ ان فق رع لج إن المش ره ف ك

كلة  ا مش ان وھم ص اللج ا یخ ین فم رین مھم ل أم ل تجاھ م نق كت إن ل ري س الجزائ

ثلا  ان فم اص اللج ازع اختص ن تن كت ع د س انون الجدی اص فالق ازع الاختص تن

ار  ا أن تث ا یمكنھ ة كم ة والبیئ حة والنظاف ة الص ي لجن ودة ف ي موج ة فھ ألة البیئ مس

ر كلة التعمی ول مش ة وح توى الزراع ى مس اه  عل ي اتج رار ف ذ ق ة أن تأخ یمكن للجن ف

 .17معین، ولجنة أخرى تأخذ قرار في اتجاه آخر

انون   ان فالق ذه اللج ل ھ ویة داخ ة العض ق بازدواجی ة فتتعل ة الثانی ا النقط أم

انون  م أن ق ة رغ ذه النقط ي ھ امت ف ر  1967ص ي أكث ویة ف ع العض ان یمن دیم ك الق

  .بقبول العضویة أو رفضھامن لجنتین فكان لابد للمشرع أن یبین صمتھ 

  

  

  الجان الخاصة بالمجلس الشعبي البلدي: الفرع الثاني

ي  ق ف بة التحقی ة، بمناس فة ظرفی كیلھا بص ن تش ي یمك ان الت ك اللج ي تل وھ

ة  لحة تابع توى مص ى مس ا عل اوزات م ة أو تج ة بلدی ص مؤسس ین یخ ر مع أم

ادة ت الم د أتاح اص، فق ابع خ ا ط ألة لھ ة مس ة أو دراس ة  33للبلدی انون البلدی ن ق م

ا  ن إجمالھ ددة یمك راءات مح ق إج ة وف ان خاص كیل لج دي تش عبي البل س الش للمجل

  :في 

 .وجوب المصادقة على المداولة المتضمنة تشكیل اللجنة -

                                                             
  36التقریر التمھیدي عن مشروع القانون المتعلقبالبلدیة، المرجع السابق، ص  -16
  19ص  9العدد  2011ماي  23المنعقدة یوم  2011الجریدة الرسمیة للمداولات لمجلس الأمة، الدورة الربیعیة -17
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اء  - ت انتھ د وق ة وتحدی داف اللجن ى أھ ریح عل نص الص ال

 1819.مھامھا

بة للج ھا بالنس ة نفس ان الخاص ذه اللج م ھ ي تحك د الت ى القواع ة، وتبق ان العادی

ادة  ي الم رع ف ب المش ث أوج س  35بحی بیا یعك یلا نس ة تمث كیل اللجن من تش أن یض

ة  ل ھیئ ي داخ وازن السیاس ق الت ذا لتحقی س وھ یة للمجل ات السیاس المكون

  .المداولات

ا  داد نظامھ ة بإع وم اللجن س، وتق ھ المجل دي یعین ب بل ة منتخ ل لجن رأس ك وی

ة أو  ان الدائم رع للج از لمش د أج ادقة، ولق س للمص ى المجل رض عل داخلي ویع ال

ة  ي المؤقت اطھم ف رون نش ذین یباش وظفین ال ا الم ور اجتماعاتھ تدعي لحض أن تس ب

ین أ رة إذا تب ة ذوي الخب واطني البلدی ة أو م یم البلدی اراتھم إقل ة لاستش اك حاج ن ھن

  .20وبإمكانھم تقدیم معلومات مفیدة لأشغال اللجنة
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  سیر المجلس الشعبي البلدي : مبحث الثانيال

داول،  ب الت ھ بموج ة ل ات المخول دي الاختصاص عبي البل س الش ارس المجل یم

ذ ة  ویأخ لوب الإدارة الدیمقراطی س بأس ذ المجل ھ لا تتخ ة إذ أن قرارات إلا الحدیث

ر ي الأم داول ف ات والت ع البیان اء وجم ث والاستقص د البح ھ 21بع ال فی ، ولا مج

  .للعمل الفردي

رع  رعین، ف ى ف ب إل ذا المطل م ھ عبي قس س الش یر المجل ام س ة نظ ولدراس

  .أول تناولنا فیھ دورات المجلس الشعبي البلدي، وفي الفرع الثاني مداولاتھ

  البلديدورات المجلس الشعبي : المطلب الأول

دة  دى م ھرین ولا تتع ل ش ة ك ي دورة عادی دي ف عبي البل س الش ع المجل یجتم

  .دورات عادیة في السنة 6كل دورة خمسة أیام أي 

ل   ت ك د أن كان س فبع دد دورات المجل ي ع دل ف رع ع ظ أن المش ا یلاح وم

ھر أي  لاث أش ادة  4ث ھ الم ت علی ا نص ذا م نة وھ ي الس رات ف انون  14م ن الق م

ا دیم والم ى  17دة الق دورة إل دة ال رع م ص المش د قل انون، فق روع الق ن مش م

  أیام؟5شھرین اثنین، كما قام المشرع بتحدید مدة الدورة ب 

ادة    ت الم د نص تثنائیة فق دورات الاس بة لل انون  17وبالنس ن ق  11/10م

ھ  ى أن ك " عل ة ذل ؤون البلدی ت ش ا اقتض تثنائیة كلم ي دورة اس س ف ع المجل یجتم

  ".أو ثلثي أعضائھ أو بطلب من الواليبطلب من رئیسھ 

                                                             
  .158ص  1982، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر 2حسین مصطفى حسین، الإدارة المحلیة المقارنة، ط -21
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ادة  نص الم انون  19وت ن ق دي  11/10م عبي البل س الش د المجل ھ یعق ى أن عل

د  درة أن تنعق از لل رع أج إن المش اھرة ف وة الق ة الق ي حال ة إلا ف ر البلدی ھ بم دورات

  .بعد أن یعینھ الواليخارج مقر البلدیة أو خارج إقلیم البلدیة كلیا ولكن 

د  تم تحدی س وی یس المجل ل رئ ن قب س م ال دورات المجل دول أعم اریخ وج ت

ة التنف اور معالھیئ دي بالتش ة ویبیالب س دذی داولاتأ المجل ات  الم ر الجلس ین یحض ح

ة الأعض ة اأغلبی كناھم مرفق ر س ى مق ا وإل یھم كتابی تدعاء إل ال الاس ك بإرس ء وذل

ل ع ول قب رف محم طة ظ ال بواس دول الأعم ة بج ام كمل رة أی ل ش ى الأق ن عل م

  .22تاریخ افتتاح الدورة

  

  

  مداولات المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني

ادة  نص الم عبي  23ت س الش ات المجل ى أن اجتماع ة عل انون البلدی ن ق م

حیحة  ر ص داولات تعتب ة، أي أن الم ة المطلق ور الأغلبی ح إلا بحض دي لا تص البل

ارق  اني بف تدعاء الث د الاس دد ا 5بع ان ع ا ك ة مھم ام كامل رین، أی اء الحاض لأعض

ون  ة وتك س علنی ات المجل ون جلس ةوتك واطن  مفتوح ل م ة ولك واطني البلدی لم

اش معنی ي النق دخل ف ق بالت ور الح ذا الحض یس لھ ھ ل م أن ة، ورغ وع المداول بموض

إن  ة ف ة العملی ن الناحی ھ م داول فإن رفض % 90والت ة ی الس المنتخب ن المج م

ل  ي ك دون ف كال، ویج ن الأش كل م أي ش واطنین ب ور الم ھا حض ائھا ورئیس أعض

داولات  ي أن الم ھ وھ الح بلدیت ة مص ن متابع واطن م ان الم ة لحرم س الحج رة نف م

ائل  ة بمس ي متعلق اور المحل أطیر التش دأ ت ع مب ارض م ا یتع ذا م الأمن، وھ ة ب مرتبط

  .23ة وكذلك مبدأ تقریب الإدارة من المواطنوتعزیز الدیمقراطیة المحلی

                                                             
  .المتعلق بالبلدیة 11/10من القانون  19.21المواد  -22
  37.36المرجع السابق ص .لعبادي اسماعیل -23
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ادة  إن الم ة ف ام الجلس بة لنظ ا بالنس ر  27أم ذا الأخی ن لھ الرئیس ویمك ھ ب تنیط

ا  ذاره، وم د إن ة بع یر الجلس ن س ل بحس المجلس یح ب ب ر منتخ خص غی رد أي ش ط

رض  ة وف إدارة الجلس ة ب ة المقبول راز الجھ ي إب ریحا ف ان ص رع ك ظ أن المش یلاح

ا ام فیھ ادة . النظ ا الم ور  28أم المجلس حض و ب ع أي عض ى من ت عل د نص فق

  .جلسات المجلس التي یداول فیھا حول موضوع یخصھ أو تكون لھ مصلحة فیھ

ع  د وض ي ولق ان ف ھ حرم بس فی ریح لا ل كل ص ري بش رع الجزائ المش

  .العضو وھذا ضمان للحیاة والشفافیة

ادة  ت الم ھ 29ونص ى أن ام للبلدی: "عل ین الع من الأم ة یض ة الجلس ة أمان

  ".ونحن إشراف رئیس المجلس الشعبي البلدي

ادة  بة للم ا بالنس ة  30أم اكن المخصص ي الأم داولات ف ق الم ى تعلی نص عل فت

ور لام الجمھ ات وإع ذ  للملاحظ ز التنفی ھ حی ة لدخول ام الموالی ة أی لال الثمانی خ

ادة  ا الم ت علیھ ي نص الات الت تثناء الح رع بتعلی 26باس زم المش د أل ذه ولق ق ھ

  .المداولات بغیة تمكین المواطنین من الإطلاع علیھا

  

  

  

  خلاصة الفصل الأول

ن  دة م دیلات جدی دة تع اف ع رع أض ول أن المش ا الق ره یمكنن بق ذك ا س ومم

ل  ا عم رئیس كم ایة ال ت وص طھا تح إدارة ینش ام ك ین الع افة الأم ا إض أبرزھ

م  ك ل م أن ذل ة، رغ الس المحلی م المج ادة حج ى زی رع عل دور المش ح إلا بص یتض

  .12/01قانون الانتخابات 
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ع  لال وض ن خ ة م عبیة البلدی الس الش تقرار المج ى اس رع عل ل المش ا عم كم

دي،  عبي البل س الش یس المجل ن رئ ة م حب الثق داد وس اھرة الانس ن ظ د م ات تح آلی

  .عن التقلبات السیاسیة المحلیةلوضعھ في منأى 

س ا یس المجل اب رئ ة انتخ رع طریق دل المش ا ع نح كم ع م دي م عبي البل لش

  .الأفضلیة للنساء والشباب لاعتلاء ھذا المنصب

ع  ملت جمی ت وش د تنوع انون الجدی ي الق ة ف ي البلدی لاحیات ھیئت ا أن ص كم

لاحیات  یح أدق لص انون توض ل الق د حم ة، فق ؤون المحلی ة بالش ادین المتعلق المی

داولات ب م لاحیات بموج ذه الص ارس ھ ث یم دي حی عبي البل س الش ع  المجل تخض

  .لإجراءات وقواعد أكثر شفافیة

ة  ائل الكافی وفیر الوس دون ت ا ب با منقوص ى مكس لاحیات تبق ذه الص إلا أن ھ

ل  وس، ولع ع ملم ى واق ا إل وارد لتحویلھ تقرار الم دم اس ي ع وب ھ ذه العی م ھ ن أھ م

د أدى  ا، ولق دى موظفیھ ة ل ا والثقافی اءات العلی ى الكف ا إل ذا افتقارھ ة وك ة للبلدی المالی

ق  ا خل یة مم لطة الوص اعدات الس ة لمس ا الحتمی ى حاجتھ ائل إل ذه الوس عف ھ ض

ذا  ن ھ أمر م رك إلا ب دم التح ة وع ن التبع ة م بھ كامل ة ش ا یلاحال ر، وم ظالأخی  ح

ض  یاغة بع اد ص رع أع ة فالمش أتي بجدی م ت ة فل یس البلدی ات رئ ى اختصاص عل

  .قامة المعنى لا غیرالمواد صیاغة لفظیة، بغیة است

ات  ن القطاع ة م رع مجموع اف المش د أض س فق ان المجل ص لج ا یخ ا فیم أم

  .الجدیدة وذلك نظرا لارتباطھا بحیاة المواطن الیومیة وكذا أھمیتھا
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  رئیس المجلس الشعبي البلدي: ــينالفصل الثا

  رئیس المجلس الشعبي البلدي: المبحث الأول

یس   و رئ ة وھ ي البلدی ؤول الأول ف و المس دي ھ عبي البل س الش المجل

ان أو  ة نائب م الھیئ ائھا وتض ین أعض ن ب ب م ة، وینتخ ة التنفیذی ل الھیئ ھا، ویمث رئیس

كان، دد الس ب ع ددھم حس ر ع ر ویتغی نتطرق 24أكث ھ س ار وعلی ة اختی ى كیفی إل

یس  انون رئ ا للق ھ وفق اء مھام الات إنھ ى ح رج إل م نع دي ث عبي البل س الش المجل

  .11/10الجدید 

  شعبي البلديلتنصیب رئیس المجلس ا: المطلب الأول

ادة    ي الم اء ف ة 64ج انون البلدی ن ق د : "م ین قص والي المنتخب تدعي ال یس

ائج  لان نت ي إع ي تل ا الت ر یوم ة عش لال الخمس دي خ عبي البل س الش یب المجل تنص

  ".الانتخابات

ادة  نص الم ي " 65وت ة الت در القائم دي متص عبي البل س الش ا للمجل ن رئیس یعل

  .تحصلت على أغلبیة أصوات الناخبین

ة  ي حال غر ف ح الأص حة أو المرش ا لمرش ن رئیس وات، یعل اوي الأص تس

  ".انس

رع  ادة أن المش ذه الم ى ھ ظ عل ا یلاح م یم ین االج عل ص تعی ا یخ وض فیم لغم

دا الفق دي ماع عبي البل س الش ي المجل اوي ررئ كلة تس ت مش ي عالج ة الت ة الثانی

  .الأصوات فأوكلھا المشرع للأصغر سنا

                                                             
  .378ص 2001، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع بیروت 2القاضي ججورج قودیل بیار دلقولقیھ، القانون الإداري ترجمة منصور -24
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یس المجل ین رئ ة تعی ت كیفی د كان اء س وق ین أعض ر ب دل كبی ل ج مح

انون  روع ق ي مش ذي ورد ف لي ال ادة الأص ص الم قطوا ن ذین أس ان، وال البرلم

  .الذي أعدتھ السلطة التنفیذیةالبلدیة

انون  ي ق ر ف ادة أكث ذه الم ح ھ ر ووض تدرك الأم رع اس إلا أن المش

د ات الجدی ادة  12/01الانتخاب ي الم ا إذا  80ف ة م ي حال ھ ف ى أن ت عل ث نص ھ حی من

م ن للق ل ة یمك ة المطلق ى الأغلبی ازت عل ة ح د أي قائم ى توج ائزة عل وائم الح

  .من المقاعد تقدیم مرشح35%

رح   د ط و ولق دم حص ة ع ي حال ر ف لا آخ رع ح ى المش ة عل  35ل أي قام

ون % ا یك ح وھن دیم مرش وائم تق ع الق ن لجمی ھ یمك د فإن ن المقاع ل م ى الأق عل

  .الذي تحصل على أكثر الأصواتالانتخاب سري ویعلن رئیسا المجلس الترشح 

وات     اوي الأص ة تس ي حال ي وف ان ف ري دور ث والیین وإذا یج ومین الم الی

ي  وات ف اوت الأص ا تس س م ا للمجل نا رئیس غر س ح الأص ن المترش رة یعل ذه الم ھ

  25.الشعبي البلدي

ى  ل إل تكم ھ ین نح د تعی ى أي قواع و إل ال ھ ذا المج ي ھ روح ف ؤال المط والس

ي  واردة ف ك ال ادة تل ع  65الم ي جمی ة ف ریعة العام اره الش ة باعتب انون البلدی ن ق م

ادة  ى الم رئیس؟ أم إل ین ال ة تعی ا كیفی ة ومنھ ة بالبلدی ائل المتعلق انون  80المس ن ق م

اب  ة الانتخ ق بكیفی ا یتعل ل م ي ك ة ف ریعة العام ا الش اره أیض ات باعتب الانتخاب

  س الشعبي؟ وشروطھ وقواعده بما فیھا كیفیة انتخاب أعضاء المجل

ة ف ي الحقیق ام ’وف ون نظ ى ك ابق وإل ي الس ق یلغ دة اللاح ى قاع تناد إل ن الاس

ن  ة م ة وإلزامی ى درج و أعل وي وھ انون عض ب ق در بموج د ص ات ق الانتخاب

ام  ق أحك ع تطبی ا نرج ادي، فإنن انون ع ب ق در بموج ذي ص دي وال انون البل الق

ادة ات 80الم انون الانتخاب ن ق ذلك أن الم. م ح ك ا یتض راغ كم الج الف رع ع ش
                                                             

  .11ص.2012ینایر  18المؤرخ في  12/01من القانون العضوي للانتخابات  80انظر المادة  -25
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ادة  ي الم ان ف ذي ك انوني ال انون  48الق ن الق ى  90/08م ر عل ي الأخی د ف واعتم

ھ  نا لأن غر س ار الأص ن أن معی ھ یمك ار أن اواة باعتب دأ المس ع مب ا م ا م ى نوع یتماش

ا  ون رئیس ھ لأن یك ؤھلات وتؤھل اءة وذو م ر كف نا أكث غر س ح الأص ون المترش یك

  .عامة حكرا على الكبار بحجة الخبرة وھذا حتى لا تكون الإدارة بصفة

ادة و ت الم د نص إقلیم  63لق ة ب ة وفعلی فة دائم رئیس بص ة ال وب إقام ى وج عل

ن  ل ع ة، وللتكف یس البلدی واطنین ورئ ین الم ل ب ر للتواص مان أكث ذا ض ة وھ البلدی

  .قرب بمصالح المواطنین یومیاتھم

تم راءات ت رع إج رض المش س ف یس المجل ار رئ تم اختی د أن ی ا  وبع ن خلالھ م

ى  میة عل بغة الرس فاء ص ذا لإض مي وھ ل رس ي حف ك ف د وذل رئیس الجدی یب ال تنص

یم تن عمراس س الش یس المجل ب رئ دة ص ة القاع ار البلدی دي باعتب یة بي البل الأساس

ذي یتمتع ز ال ارا للمرك تحقھا واعتب ي تس ة الت ا المكان ي إیلائھ ة ینبغ ي الدول ھ ف ب

دي،  عبي البل س الش یس المجل تم الرئ س وی ي المجل ور منتخب مي بحض ل الرس حف

اء  لال أثن ھ خ والي أو ممثل ھا ال ة یرأس ة علنی ائج  15جلس لان النت ي إع ي تل وم الت ی
26  

ادة  نص الم یس  68وت ین رئ ر ب داد محض تم إع ھ ی ى أن ة عل انون البلدی ن ق م

لال  د خ رئیس الجدی ھ وال ة ولایت س المنتھی ل  8المجل یبھ وترس ي تنص ي تل ام الت أی

ن المح خة م دد نس د ج س ق یس المجل ان رئ ا إذا ك ة م ي حال ا ف والي، أم ى ال ر إل ض

ر  فافیة أكث فاء الش ذا لإض ة، وھ عیة البلدی ن وض ال ع رض ح دم ع ھ یق ھ فإن ي عھدت ف

  . تسییر الشأن المحلي وضمان الاستمراریة فیعمل المرفق العام

ین   ور ب ددھم محص ون ع واب ویك دة ن ان أو ع رئیس نائب ار ال  6و2ویخت

دد المتق ب ع الأحرى حس ة وب كان البلدی دد س ب ع واب حس ا ن ون منھ ي یتك د الت اع

ا  ذا م دي وھ عبي البل س الش ادة مجل رع الم حھ المش ة  69وض انون البلدی ن ق م

                                                             
  .من قانون البلدیة 64المادة -26
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دة " ان أو ع دي نائب عبي البل س الش یس المجل اعد رئ ددھیس ون ع واب ویك ا ن م كم

  : یأتي

ان ن ) 2(نائب ون م عبي المتك س الش س ذات المجل دیات ذات المجل بة للبل بالنس

  .سبعة إلى تسعة أشخاص

ة د ) 3(ثلاث ن أح ون م عبي المتك س الش دیات ذات المجل بة للبل واب بالنس ن

  .عشر مقعدا

ة ة ) 4(أربع ن خمس ون م عبي المتك س الش دیات ذات المجل بة للبل واب بالنس ن

  .عشرة مقعدا

ة ) 5(ةخمس ن ثلاث ون م عبي المتك س لش دیات ذات المجل بة للبل واب بالنس ن

  .وعشرین مقعدا

تة ة ) 6(س ن ثلاث ون م عبي المتك س الش دیات ذات المجل بة للبل نوات بالنس س

  .وثلاثین مقعدا

س    ى المجل ارھم عل ذین اخت واب ال ة الن س قائم یس المجل رض رئ دھا یع بع

عبي  ل الش ي أج دي ف افي  15البل ت الك نح الوق ك لم یبھ، وذل ي تنص ي تل وم الت ی

ن  ھ وم ى ثقت وز عل ن یح ار عم رئیس لاختی ي إدارة لل اعدتھ ف بین لمس راھم مناس ی

ؤون  ي ش وانین والت ر الق س أو نش داولات المجل ذ م ة تنفی ة عملی ة خاص البلدی

ة  ة التنفیذی ن الھیئ ب م ة تتطل جام والثق ي الانس ارا یقتض لا جب ادقة عم تم المص وت

عبي  س الش ة للمجل دة الانتخابی ھ للم رئیس نواب ین ال ة ویع ة المطلق یھم بالأغلبی عل

  .سنوات) 5(أي

ادة  ھ الم ا تنص ع م ھا م و تناقض ادة ھ ذه الم ى ھ ظ عل ا یلاح انون  79وم ن الق م

وي  ا العض الس بھ ود مج ى وج نص عل م ت ادة ل ذه الم ث أن ھ ات حی  7للانتخاب
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د و ى 9مقاع دقم 11أو حت ان  ،ع ا إذا ك ة م ي حال واب ف دد الن رع ع ا أن المش كم

  .27مقعد 43المجلس بھ 

  إنھاء مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني

رع  ددھا المش الات ح لاث ح ي ث دي ف عبي البل س الش یس المجل ام رئ ي مھ تنتھ

ا  ذا م ي وھ اء والتخل اة والإقص تقالة، الوف ي الاس رھا ألا وھ ري وحص الجزائ

  :لھ في الفروع الموالیةسنتطرق 

  الاستقالة: الفرع الأول

تقالة  ي الاس ھ ف ن رغبت ة ع ة كتاب یس البلدی ن رئ ریح م ر الص ي التعبی ل ف وتتمث

دیم  اع لتق س للاجتم دعوة المجل ون ب ك یك دي وذل عبي البل س الش ة المجل ن رئاس ع

بح  ذلك تص والي، وب ى ال ل إل ة ترس ق مداول ن طری ك ع ات ذل تم إثب تقالتھ وی اس

تقا لام اس اب إع ن ب ذلك م والي وب ن ال تلامھا م اریخ اس ذ ت اریة من رئیس س لة ال

  .28السلطة الوصیة وفقط 

  الوفاة والإقصاء: الفرع الثاني

  الوفاة: أولا

ادة  ا الم ت علیھ ة ونص ألة طبیعی ي مس ھ  40وھ ي ب ة، وتنتھ انون البلدی ن ق م

دي،  س البل ي المجل و ف دة أي عض ب عھ ده المنتخ رة بع ار مباش ث یخت ذي بحی ال

ھرا  اوز ش دة لا تتج ي م تخلاف ف رر الاس اذ مق والي باتخ وم ال ة ویق ي القائم ھ ف یلی

  .)من قانون البلدیة 41المادة(واحدا 

د  والي بع وم ال ي، یق ة التخل ات حال ن إثب س ع اعس المجل ة تق ي حال ا ف أم

رور  ة  40م لان حال دي وإع عبي البل س الش ع المجل اب بجم ن الغی ا ع یوم

                                                             
  من قانون الانتخابات 79المادة -27
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ي ا نص29التخل ذا م ادة ، وھ ھ الم ة 75ت علی انون البلدی ن ق ة : " م ي حال ر ف یعتب

ن  ر م دي لأكث عبي البل س الش رئیس المجل رر ل ر المب اب غی ب، الغی ن المنص ل ع تخ

  .شھر، ویعلن ذك من طرف المجلس الشعبي البلدي

دي  عبي البل س الش یس المجل اب رئ ن غی ا م ین یوم اء أربع ة انقض ي حال ف

تث ة اس ي جلس س ف ع المجل ا دون أن یجتم ات ھ ھ لإثب والي بجمع وم ال نائیة، یق

  .الغیاب

ام    ا لأحك ھ طبق ي مھام دي ف عبي البل س الش یس المجل تخلاف رئ تم اس ی

  .أعلاه 72لمادة

كال  روط والأش ق الش دي وف عبي البل س الش یس المجل ویض رئ تم تع ی

  .من ھذا القانون  65المنصوص علیھا في المادة 

ص  ا یخ انون فیم دیل الق ى تع ظ عل ا یلاح رئیس، أن وم اء ال الات إنھ ح

ي ة التخل ي حال دة وھ ة جدی اف حال رع أض ب المش ن المنص ص ....ع ا یخ ا فیم أم

أمن  ي م رئیس ف ع ال ك لوض راء وذل ذا الإج ذف ھ د ح رع ق ة فالمش حب الثق ة ش حال

ة،  یة المحلی ات السیاس ن التقلب ن م ة م ة البلدی ن حمای یمكن م راء س ذا الإج فھ

تمراري  ى اس اظ عل ة والحف ن جھ ة م ا التنموی ؤخر مخططاتھ ذي ی تقرار ال الاس

ى  دف إل ھ یھ ا أن رى كم ة أخ ن جھ م م ق الع دمات المرف ة خ ات اونوعی تقرار ھیئ س

ة، راض البلدی ة لأغ ات البلدی ى ھیئ الح عل ات المص تحواذ جماع وتفادي اس

  30شخصیة

  

  
                                                             

   38ین عشي مرجع سابق ص علاء الد -29
ھ،  -30 ییر بلدیت ي تس واطن ف اركة الم رس مش د یك ة الجدی انون البلدی ن، ق ار أون لای WWW.Annahar  النھ

online.com. 
  



 

29 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي: لمبحث الثانيا

ول ال    لاحیات مخ دي ص عبي البل س الش رئیس المجل ي ل ري ف رع الجزائ ش

ف  ة تختل دة ومتنوع فھ ع ھا بوص ھا یمارس ھ، فبعض ون ف ذي یك ع ال اختلاف الوض ب

ثلا  ایة مم ي وص ل ف ة متمث ة خفیف رد رقاب ددھا لمج عا بص ون خاض ة ویك البلدی

ز الإداري أي  دم التركی لطة لع فھ س ھا بوص ارس بعض ة، ویم ة، إداری ثلا للدول مم

ا  عا فیھ ون خاض داء ویك لم الإداري ابت ي الس اؤه ف ھ أي، رؤس یة علی لطة الرئاس للس

  .من الوالي إلى الوزراء المعنیین

ب الأول لاحیات: المطل ثلا  ص فتھ مم دي بص عبي البل س الش یس المجل رئ
  للبلدیة



 

30 
 

ا  فھ رئیس ارة بوص اتھ ت دي اختصاص عبي البل س الش یس المجل ارس رئ یم

  .للھیئة التنفیذیة للمجلس وتارة أخرى بوصفھ ممثلا للبلدیة

رع الأول ة : الف ة التنفیذی یس الھیئ فھ رئ لاحیاتھ بوص عبي ص س الش للمجل
  البلدي 

ولى    ث یت دي حی عبي البل س الش ة المجل دي رئاس عبي البل س الش یس المجل رئ

داد  تص بإع ھ، ویخ عة لاختصاص ائل الخاض ھ المس رض علی تدعائھ ویع وم باس یق

ذا  ھا وھ دورات ویترأس ا ال دول أعم روع ج ادة مش ھ الم ت علی ا نص ن  79م م

ة انون البلدی رد أي .ق لاحیة ط دي ص عبي البل س الش رئیس المجل انون ل نح الق ا م كم

یس  ر رئ ة، یحض یر الجلس ن س الإخلال بحس ام ب المجلس ق ب ب ر منتخ خص غی ش

ال  دول أعم اریخ وج دد ت ا، إذ یح ات وینظمھ دي الجلس عبي البل س الش المجل

  .التشاور مع الھیئة التنفیذیة الدورات بعد

ا  ذا م ذھا وھ داولات وتنفی ق الم ي تعلی رى وھ ة أخ ا مھم ولى أیض ا یت كم

ادة ھ الم ت علی انو 30نص ن الق ديم ة : " ن البل ك المتعلق تثناء تل داولات باس ق الم عل

ي  دي ف عبي البل س الش یس المجل راف رئ ت إش ة، تح الات التأدیبی ام والح ام لع بالنظ

لام  یلة إع ل وس ر بك ور، وتنش لام الجمھ قات وإع ة للملص اكن المخصص الأم

ة لال الثانی رى خ ة) 08(أخ ام الموالی ذا  أی ام ھ ا لأحك ذ طبق ز التنفی ھ حی لدخول

  ".قانونال

  

  

اني رع الث ثلا : الف فھ مم دي بوص عبي البل س الش یس المجل لاحیات رئ ص
  للبلدیة 
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و نا ا ھ خص یمثلھ ود ش إن وج ام ف وي ع خص معن ة ش ون البلدی ن ك ا م طلاق

ل  ة التمثی ة مھم رئیس البلدی د ل د عھ ذلك، وق ا ك ن كونھ ب م ي تترت ار الت ن الآث م

ھ  ودة إلی لاحیات المعھ لال الص ن خ ك م ى ذل ة ویتجل ن إدارة البلدی ر ع والتعبی

  : والتي نذكر منھا

ذه ال ي ھ ل ف ع التمثی ھ، ویرج ا فی ھ طرف س أقارب اء المجل د أعض ى أح ة إل حال

یة  ة شخص ار البلدی اء باعتب رف الأعض ن ط ة م ب مداول ار بموج دي یخت عبي الب الش

  .معنویة

انيال ب الث ثلا : مطل فتھ مم دي بص عبي البل س الش یس المجل لاحیات رئ ص
  للدولة

ة لا  ة الدول إن ھیب دي ف توى القاع ى المس ة عل ة للدول ة ممثل ار البلدی باعتب

ون  ل ترباس لاإتك ى ك لطتھا عل ع س ة، ووض ة البلدی ة اجاع ھیب التي بالبلدی لمجالات

دخ ي الت ق ف ثلا  لح ر مم رئیس یعتب ا أن ال ا وبم ؤولة عنھ ي مس ي ھ ا أو الت فیھ

ن  ر م حة أكث رة وواض لطات كثی ھ س رع منح إن المش ة، ف توى البلدی ى مس ة عل للدول

فھ  ابقة بوص وانین الس ز الق دم تركی لطة ع د وردت ، 31س ي ھولق لاحیات ف ذه الص

ة  راءات الجزائی انون الإج ة وق ة المدنی انون الحال ا ق وص منھ ن النص ر م الكثی

  :  وقوانین أخرى سنوردھا فیما یلي

رع الأول ة : الف ابط للحال دي كض عبي البل س الش یس المجل لاحیات رئ ص
  المدنیة

ادة  ت الم دي  86نص عبي البل س الش یس المجل ع رئ ى تمت ة عل انون البلدی ن ق م

فت ود بص ع العق ام بجمی ق القی ھ ح فة تمنح ذه الص ة إذ أن ھ ة المدنی ابط الحال ھ ض

  .المتعلقة بالحالة المدنیة وھذا تحت وصایة النائب العام المختص إقلیمیا
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ا  ي طابع ة یكتس ة المدنی ام بالحال راد فالاھتم ا إذ أن الأف ر قانونی ا وآخ تاریخی

ن إدا ر م ة أكث لحة علاق ذه المص ربطھم بھ ائلات ت ة والع اریخ ری ز ت ى رم داھا إل لتتع

  .العائلة والمنطقة وحتى البلاد

ن  ة م زم بمجموع و مل ة فھ ة المدنی ابط للحال اره ض ة باعتب یس البلدی ورئ

ة  لطة البلدی ز س واطنین وتعزی وق الم من حق ي تض ال الت ن الأفع وي م وتق

زواج  المیلاد وال ة ب رار الخاص ى الأس ة عل ذلك بالمحافظ زم ك و مل داقیتھا وھ مص

اةوالط ة  32.لاق والوف انون الحال ن ق ة م ى والثانی ادة الأول ا الم ت علیھ ا نص ذه م وھ

اكل  د المش ة، إلا أن تزای عبي المدنی س الش یس المجل ر رئ تحالة أن یباش ة واس الیومی

دي ام  البل ذه المھ وض ھ انون أن یف ھ الق د خول ة، فق ة المدنی ابط الحال ام ض ھ مھ بنفس

ت  ك تح دائمین وذل ة ال وظفي البلدی ین م ن ب ارھم م وظفین یخت ف أو م ى موظ إل

ؤولیتھ  ھ ومس وض 33رقابت وم المف ام، إذ یق ة  بالاھتم ة المدنی جلات الحال ا بس بم

ادات والموال جل الزی زواج وس جل ال ات، س جل الوفی ا س د، فیھ وم ی ا یق اءكم  بالاعتن

ة ة المدنی ائق الحال ف وث ة بمختل لحة الحال املین بمص ؤولیة الع د مس ذا تحدی ، وك

  .المدنیة

  صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي كضابط إداري: الفرع الثاني

ادة  ت الم س  93نص یس المجل لاحیات رئ ن ص ھ م ى أن ة عل انون البلدی ن ق م

ال ا ي مج ة أو ف لاحیات الإداری ةالص رطة الإداری ل . لش و یعم ذلك فھ فھ ك وبوص

ن  حة والأم دة كالص یع ع ن مواض ر م ذا الأخی ھ ھ ا یحوی ام بم ام الع ة النظ ى حمای عل

ة،  كینة العام ام والس ك الع ال وذل ذا المج ي ھ لاحیاتھ ف ا ص ا م عت نوع د توس ولق

  .بغیة تحقیق التواجد الفعلي للدولة على مستوى البلدیة
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خاص والم ة الأش ون حمای ؤولیات تك دى مس ي إح م، فھ یم محك ات بتنظ متلك

كل  ي ش ة ف ھا البلدی ي تمارس ة والت ة الدول د المحافظ راءات، قص رارات أو إج ق

  .على كرامة الإنسان وعلى حرمتھ وعلى أملاكھ وسلامتھ

د  داء ض ن أي اعت ة، م واطن المدنی وق الم ة حق ب حمای ا یتطل ة كم نظاف

لاك  تعمال الأم ة اس وي، أو محاول اء فوض د أي بن ھ، أو ض یش فی ذي یع یط ال المح

بقة  ة مس یة دون رخص راض شخص ة لأغ ى العمومی ة عل یس البلدی ھر رئ ا یس كم

یرات  ـ أو المس ة، الریاضیة اھرات العام ر بالتظ ق الأم واء تعل ع س یم التجم تنظ

د  ذا بتحدی ة، وھ ات الحزبی ى التجمع ة أو حت احة، الاحتجاجی یر والس اق الس نط

مان  خاص، وض ة الأش رور، وحمای یم الم ل تنظ ن أج ذا م ودة، وھ اكن المقص والأم

  34.الطمأنینة، والحفاظ على الممتلكات

ام  ى النظ اظ عل ل الحف دي لأج عبي البل س الش یس المجل وم رئ وم یق ى العم وعل

ال  ام ودون الأعم ا الع واطنین بم ات الم وق وحری ة حق رام وحمای ب الاحت بواج

  : ليی

خاص  - لامة الأش ام وس ام الع ى النظ ة عل ى المحافظ ھر عل الس

 .والأملاك

ي  - ة الت اكن العمومی ع الأم ي جمی ام ف ام الع ن النظ ى حس ة عل المحافظ

 .یجتمع فیھا الأشخاص

 35.منع الاعتداء على الراحة العمومیة -

 .تنظیم الطرقات وحركة المرور على إقلیم البلدیة -

 .التاریخي والثقافي ورموز الثورةالسھر على حمایة التراث  -

 .السھر على احترام المقاییس في مجال العقار والسكن والتعمیر -

                                                             
  18.19ص .مسعود شیھوب المرجع السابق-34
35-AbidLakhdar, l’organisation administrative des collective locales, OPUmAlgerM SQNS 

DQTE.  
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رق  - وارع والط ي الش یر ف ھولة لس ارات وس ة العم ى نظاف ھر عل الس

 .العمومیة

اكن  - ت للأم غل المؤق ال الش ي مج یم ف رام التنظ ى احت ھر عل الس

 .التابعة للأملاك العمومیة

دا - اط والت اذ الاحتی ة اتخ راض المختلف ة الأم روریة لمكافح بیر الض

 .أو المعدیة والوقایة منھا

 .منع تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة -

 .السھر على سلامة المواد الغذائیة والاستھلاكیة المعروضة للبیع -

 .السھر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة -

ادات،  - ا للع ابر طبق ائز والمق بطیة الجن مان ض ق ض ى ح ل عل والعم

 .كل شخص متوفى بصفة لائقة دون تمییز للدین أو المعتقد

  

  

ي  ة ف رطة البلدی وات الش خیر ق لطة تس ة س رئیس البلدی رع ل نح المش د م لق

ة  روري بغی ر ض و أم رفھ ھ ت تص رطة تح ع الش لاحیاتھ فوض ف ص ھ بمختل قیام

ھ، ى مبادرات رام عل رض الاحت ھ، وف ذ قرارات رورة تنفی ھ، وض ة مواقف ھ  تقوی لكون

ة  رة نوعی ب نظ ذا یتطل ھ، وھ ت خدمت ت تح رفھ لیس ت تص ة تح وة عمومی ع بق یتمت

مان ت راد، وض ار الأف ي اختی ة كف مان الأدوات القانونی م، وض ص لھ وین متخص

  .والمالیة لممارسة ھذه المھمة

ث رع الثال یس : الف لاحیات رئ رطة ص ابط للش دي كض عبي البل س الش المجل
  القضائیة

ي  د عن ري وق ث والتح ة البح ائمین بمھم ى الق ائیة عل رطة القض ظ الش ق لف یطل

ون  ابط أو الع فة الض م ص ل لھ ن توك ل م ان ك تم ببی ة واھ راءات الجزائی انون الإج ق
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ادة ددت الم ھ فح ائمین علی وظفین الق ائیة  14أو الم بطیة القض ناف الض ھ أص من

  : یشمل الضبط القضائي: " فتنص على ما یلي 

 .طة القضائیةضباط الشر -

 .أعوان الضبط القضائي -

  .الموظفون والأعوان المنوطة بھم بعض مھام الضبط القضائي -

ائیة  بھ قض ة الش ك المرحل ي تل ائیة ھ بطیة القض د بالض ى ویقص دف إل تھ

ة  ي الجریم ن مرتكب ث ع ا والبح ة ومعاینتھ ن الجریم ري ع ث والتح البح

م اھمین معھ ادة  .والمس ددت الم د ح انون ا 15ولق ن ق ذین م ة ال راءات الجزائی لإج

الس  اء المج نھم رؤس ن بی رت م ائیة وذك رطة القض ابط الش فة بض ون بص یتمتع

  .الشعبیة البلدیة

رئیس  ائیة ل رطة القض ابط الش فة ض راحة ص انون ص ر الق د أق ذا فق ولھ

الس  اء المج ع رؤس ث یتمت رتھا حی ة ومحاص ى الجریم یطرة عل ة الس س بغی المجل

رطة القض ات الش ة اختصاص د أو بكاف رائم دون تحدی واع الج ل أن ائیة لك

  .تخصیص

ال  ذا المج ي ھ دي ف عبي البل س الش یس المجل ات رئ بة لاختصاص ا بالنس أم

ى  د أعط ة، ولق ي الجریم ن مرتكب ري ع ة والتح ع الأدل ي جم رتھ ف ي مباش ل ف فتتمث

راءات انون الإج ن  ق ھ م عة تمكن لطات واس ائیة س رطة القض ابط الش ة لض الجزائی

  .ي الحدود التي تضمن للمجتمع سلامتھ وللمنھم حقوقھالقیام بدوره ف

ان  ة بمك ل الجمھوری ار وكی دي بإخط عبي البل س الش یس المجل وم رئ ا یق كم

ة  د المحافظ ان قص ین المك ى ع ل إل ورا ودون تمھ ل ف ھ أن ینتق ب علی ة ویج الجریم

  من قانون الإجراءات الجزائیة 42على الآثار حسب المادة
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  الثانيخلاصة الفصل 

ن  دة م دیلات جدی دة تع اف ع رع أض ول أن المش ا الق ره یمكنن بق ذك ا س ومم

ل  ا عم رئیس كم ایة ال ت وص طھا تح إدارة ینش ام ك ین الع افة الأم ا إض أبرزھ

دور  ح إلا بص م یتض ك ل م أن ذل ة، رغ الس المحلی م المج ادة حج ى زی رع عل المش

  .12/01قانون الانتخابات 

الس ال تقرار المج ى اس رع عل ل المش ا عم ع كم لال وض ن خ ة م عبیة البلدی ش

دي،  عبي البل س الش یس المجل ن رئ ة م حب الثق داد وس اھرة الانس ن ظ د م ات تح آلی

  .لوضعھ في منأى عن التقلبات السیاسیة المحلیة

نح  ع م دي م عبي البل س الش یس المجل اب رئ ة انتخ رع طریق دل المش ا ع كم

  .الأفضلیة للنساء والشباب لاعتلاء ھذا المنصب

ا أن  ع كم ملت جمی ت وش د تنوع انون الجدی ي الق ة ف ي البلدی لاحیات ھیئت ص

لاحیات  یح أدق لص انون توض ل الق د حم ة، فق ؤون المحلی ة بالش ادین المتعلق المی

ع  داولات تخض ب م لاحیات بموج ذه الص ارس ھ ث یم دي حی عبي البل س الش المجل

  .لإجراءات وقواعد أكثر شفافیة

با منقو ى مكس لاحیات تبق ذه الص ة إلا أن ھ ائل الكافی وفیر الوس دون ت ا ب ص

وارد  تقرار الم دم اس ي ع وب ھ ذه العی م ھ ن أھ ل م وس، ولع ع ملم ى واق ا إل لتحویلھ

د أدى  ا، ولق دى موظفیھ ة ل ا والثقافی اءات العلی ى الكف ا إل ذا افتقارھ ة وك ة للبلدی المالی

ق  ا خل یة مم لطة الوص اعدات الس ة لمس ا الحتمی ى حاجتھ ائل إل ذه الوس عف ھ ض

ب ة ش ظ حال ا یلاح ر، وم ذا الأخی ن ھ أمر م رك إلا ب دم التح ة وع ن التبع ة م ھ كامل

ض  یاغة بع اد ص رع أع ة فالمش أتي بجدی م ت ة فل یس البلدی ات رئ ى اختصاص عل

  .المواد صیاغة لفظیة، بغیة استقامة المعنى لا غیر

ات  ن القطاع ة م رع مجموع اف المش د أض س فق ان المجل ص لج ا یخ ا فیم أم

  .رتباطھا بحیاة المواطن الیومیة وكذا أھمیتھاالجدیدة وذلك نظرا لا
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  الرقابة على البلدیة: الفصل الثالث

  :تمھید 

ع لأي  ا لا نخض ة أنھ یة المعنوی ا بالشخص ة وتمتعھ تقلال البلدی ي اس لا یعن

ائج  ن النت ة م د نتیج تقلال یع ة، والاس لطة المركزی رف الس ن ط راف م ة أو إش رقاب

ی وت الشخص ى ثب ب عل ي تترت ة الت ق بالوظیف ھ یتعل ي لأن و جزئ ة، وھ ة القانونی

  .التنفیذیة فقط ونسبي لأن البلدیة نخضع في ممارستھا وظائفھا للرقابة

رغ ى ال لإرادة وعل اج ل م نت ون وھ س منتخب اء لمجل یس وأعض ن أن رئ م م

رف  ن ط ة م وعھا للرقاب ن خض ع م ذا لا یمن ن ھ ة لك واطني البلدی عبیة لم الش

یة لطة الوص والي-الس ذي و -ال ؤال ال ة الس و أي رقاب ام ھ ال المق ذا المج ي ھ رح ف یط

  .یمكن أن تخضع لھا البلدیة ممثلة في شخص رئیسھا ومجلسھا؟

ھ و ة علی نحاول الإجاب ت س ذا م نحاوفوھ د فس ة الجدی انون البلدی ا لق  لق

ور  ف ص ى مختل رف عل ا التع انون، كم ذا الق وء ھ ى ض ائیة عل ة الوص الرقاب

نعمد  ا إذا س یح م ى توض دأ إل وص مب دا بخص اف جدی د أض انون ق ذا الق ان ھ ك

انون  ع الق ا م ة علیھ دیده للرقاب ھ أو تش دى تخفیف ة، وم تقلالیة البلدی  08-90اس

  .الملغى بموجب ھذا القانون
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  : وقد قسمنا ھذا الفصل إلى ثلاث مباحث

 .بحث الأول الرقابة على المجلس الشعبي البلديالم -

 .لمجلس الشعبي البلدياء اضحث الثاني الرقابة على أعبالم -

  .الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلديالمبحث الثالث  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي البلدي: المبحث الأول

ة    وظفي البلدی ین م ة ب ب التفرق ة یج ن الرقاب وع م ذا الن ى ھ دیث عل للح

ث  دي حی عبي البل س الش اء المجل س وأعض یس المجل ة رئ ف البلدی ع موظ یخض

ادة  نص الم ة إذ ت ام للبلدی ین الع راف الأم ت إش ك تح دي وذل عبي البل ن  125الش م
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ة  انون البلدی ھ  10-11ق ى أن س :" عل یس المجل لطة رئ ت س ع تح ة إدارة توض للبلدی

  ".الشعبي البلدي وینشطھا الأمین العام للبلدیة

تخدمو الب إن مس ھ ف عون لإدالزمن ة یخض راف ة ردی ت إش تقلة تح ین امس لأم

ا وم  مالع ا یق یم، كم ق التنظ ن طری ھ ع ھ وواجبات د حقوق ھ وتحدی تم تعین ذي ی ال

  .36بمجموعة من الاختصاصات التي حددھا قانون البلدیة 

ى  ة الملغ انون البلدی ل ق ي ظ عون  08-90وف ة یخض وظفي البلدی إن م ف

نص ال ث ت دي، حی عبي البل س الش رئیس المجل یة ل لطة الرئاس ادة للس ھ  65م ھ أن : من

یس ا"  ارس رئ ة ایم تخدمي البلدی ى مس لمیة عل لطة الس دي الس عبي البل س الش مجل

وانین  ي الق ا ف وص علیھ روط المنص كال والش ب الأش ول حس ات المعم والتنظیم

  "بھا

ى  یة عل لطة الرئاس ارس الس دي یم عبي البل س الش یس المجل إن رئ بق ف ا س ومم

  37الموظفین بكل ما یترتب على ذلك من نتائج 

ارس  ة تم ة إداری ون لرقاب دي فیخ ین البل س المنتخب اء المجل بة للأعض ا النس أم

ة  یة المتمثل ة لوص رف الجھ ن ط یھم م ا–عل ف،  -أساس ي التوقی ل ف والي وتتمث ي ال ف

  : قصاء وذلك ما سنتناولھ في المطالب التالیةلإالإقالة وا

  التوقیف : المطلب الأول 

د  ة یقص ورة مؤقت دي بص عبي الب س الش ي المج ویة ف د العض التوقیف تجمی ب

ادة  نص الم ث ت ب، حی و المنتخ د العض ائیة ض ة قض ود متابع ة وج ي حال ن  43ف

ھ  ى أن ة عل انون البلدی رض لم"ق ب تع ل منتخ والي ك ن ال رار م ف بق ة یوق تابع

رف أو  ة بالش باب مخل ام أو لأس ال الع لة بالم ا ص ة لھ ة أو جنح بب جنای ائیة بس قض
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ة  ھ الانتخابی ة عھدت ي ممارس تمرار ف ن الاس ھ م ائیة لا تمكن دابیر قض ل ت ان مح ك

  ". بصفة صحیحة إلى غایة صدور حكم نھائي من الجھة القضائیة المختصة

ت ھ یش ھ فإن اءا علی رار الوبن حة ق ف أنترط لص ان  وقی دة أرك ى ع وم عل یق

ي ا : وھ و م ة وھ راءات معین كل وإج اع ش ل وإتب اص، والمح بب والاختص الس

  :سنعالجھ في الفروع التالیة

  

  من حیث السبب والاختصاص: الفرع الأول

  : یوقف العضو البلد ولأسباب قانونیة في الحالات التالیة

د  ة لأح ة الجزائی ذه المتابع ون ھ د تك ائیة، وق ة قض ھ لمتابع د تعرض عن

  : الأسباب التالیة

ام - ال الع ة بالم ة متعلق ة أو جنح ام : جنای ع اتھ ي موض ان ف ن ك كم

 بجریمة رشوة مثلا أو اختلاس المال العام

رف - ة بالش رائم مخل ة : ج الآداب العام ة ب رائم المخل ف الج ي تل وھ

 .عموما

و  - ان العض لتھ لأداء إذا ك ول دون مواص ائیة تح دابیر قض ل ت مح

 .مھامھ الانتخابیة

ظ  اف والملاح اق الإیق یع نط ام بتوس ري ق رع الجزائ ادة أن المش ذه الم ن ھ م

ائیة،  دابیر قض ل ت و مح ود العض ة وج ي حال ف ف ة التوقی إقراره لإمكانی ك ب وذل

ة  انون البلدی ل ق ي ظ ھ ف ول ب ان معم ا ك ذا م رع 08-90وھ ر المش ث حص ، حی

ي حا ف ف ري لتوقی ي لالجزائ دة وھ ت ة وحی ا نص ذا م ر وھ ة لا غی ة الجزائی المتبع

  38. منھ 1ف /32علیھ المادة 
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اص  ؤول اختص انون ی ب الق اف، فیحس ة بالإیق ة المختص ث الجھ ن حی ا م أم

  .التوقیف إلى جھة الوصایا المتمثلة في الوالي

  من حیث المحل والشكل والإجراءات : الفرع الثاني 

ى  رار إل ذ الق د من ذا التجمی ري ھ ا، ویس ویة مؤقت د العض رار تجمی وي ق ینط

ود  ھ تع ت براءت إن ثبت ة، ف ائیة المختص ة القض ن الجھ ائي م م النھ دور الحك ة ص غای

  . 39لھ الصفة بقوة القانون دون الحاجة لإثبات ذلك بمداولة أو ما ساواھا 

ادة      ورد الم م ت را 43ل كل لق ة أي ش انون البلدی ن ق ف، ولا أي م ر التوقی

راء أن  إج القول ب ت ب ل اكتف ف، ب رار التوقی دار ق د إص ا عن والي باتخاذھ زم ال یل

ت  د قام ذلك فق رى، وب كلیات أخ ى أي ش رق إل رار دون التط ون بق ف یك التوقی

ة  انون الولای ي ق ا ف وص علیھ راءات المنص كل والإج اء الش ث  09-90بإلغ حی

ادة  نص الم ھ  2ف/32ت رار التو" من در ق تطلاع یص د اس والي بع ن ال ل م ف المعل قی

  ..."رأي المجلس الشعبي البلدي

لا  كل معل ث الش ن حی ون م ب أن یك ادة یج ذه الم ب ھ ف حس إن التوقی ھ ف ومن

  .أي مسببا وذلك بأن یتضمن ذكر سبب التوقیف، حفاظا على حقوق العضو

تطلاع رأي  د اس راءات بع ث الإج ن حی ذ م ب أن یتخ ا یج عبي كم س الش المجل

  .يالبلد

  

راء  ھ إج اري لكن ھ رأي استش والي، لأن زم ال ر مل رأي غی ك ل ان ذل وإن ك

  .40على عدم احترامھجوھري یترتب البطلان 
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د  انون الجدی ي الق رع ف اء المش تطلاع رأي  10-11إن إلغ راء اس لإج

ى  ة عل ة العملی ن الناحی ؤثر م ف لا ی رار التوقی اذ ق ل اتخ دي قب عبي البل س الش المجل

ة، تقلالیة البلدی ھ،  اس ذ ب والي الأخ زم ال ط، لا یل اریا فق ان استش س ك ون رأي المجل ك

ف  رار التوقی كل ق ھ لش د تجھل اء عن رى أخط ة أخ ن ناحی ھ م ر أن ل"غی ، "التعلی

رار  منھا أي ق ب أن یتض ي یج ة الت كلیات الجوھری ن لش رار م بیب الق ك لأن تس وذل

المجلس ال ب ب و المنتخ وق العض ى حق ة عل ل المحافظ ن أج ذا م عبي إداري وھ ش

یة  لطة الوص ف الس ة تعس ة، ودرأ إمكانی ن جھ دي م والي"البل ة " ال ف ممارس

  .سلطاتھ من جھة أخرى

  الإقالة: المطلب الثاني 

س  اء المجل ى أعض رض عل ي تف ات الت م الرقاب ن أھ ة م ة الإقال د رقاب تع

دي  عبي البل س الش اء المجل ام أعض اء مھ ا إنھ د بھ ردین، ویقص دي منف عبي البل الش

  .ة كل واحد على حدى وتجریدھم من العضویة في المجلسبصفة منفرد

وانین  ي الق ة ف ى الإقال راحة عل ة ص ى الإقال ص عل د ن ري ق رع الجزائ فالمش

ي  ة ف ین، الإقال رعین أساس ى ف ب إل ذا المطل منا ھ د قس م فق ن ث ة، وم ة بالبلدی المتعلق

دیم  انون الق د  08-90الق انون الجدی ي الق ة ف رع الأول، والإقال ي الف ي  10-11ف ف

  .الفرع الثاني

  

  90/08الإقالة في القانون القدیم : الفرع الأول

انون  ص الق د ن ى  90/08لق اء عل ة أعض الات إقال دد ح راحة، وح ة ص الإقال

ي  دي ف عبي البل المجلس الش ویة ب حب العض ھ تس ث أن دي، حی عبي البل س الش المجل

اب  انون الانتخ دد ق د ح اب وق ة للانتخ دم القابلی الات ع ن ح وده م ة وج حال
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ي  و ف ود العض ة، أو وج الس المحلی ي المج ویتھم ف ل عض ذین لا تقب خاص ال الأش

  .41افي حالة من حالات التن

م  ن أھ ذه م دى وھ دركون م ة، لی راء الإقال اذ إج ة للاتخ د كافی ي تع باب الت الأس

  .أھمیة المھام التي یقومون بھا على المستوى المحلي

  

  11/10الإقالة في القانون الجدید : الفرع الثاني

انون  ي الق راحة ف ة ص ري الإقال رع الجزائ اول المش م یتن ان  11/10ل ا ك مثلم

ل  ي ظ ھ ف ول ب انون أن معم ذا الق فح ھ لال تص ن خ ین م ھ یتب ابق، إلا أن انون الس الق

  .المشرع لم یتناول رقابة الإقالة، بدلیل لم یرد مصطلح الإقالة في ھذا القانون

طلح تعمال مص ن باس ا ولك ار إلیھ ھ أش ة.إلا أن تقالة التلقائی ا . الاس ذا م وھ

ادة  ھ الم ت علی ا  45نص ن ال" بقولھ ا م تقیلا تلقائی ر مس دي، یعتب عبي البل س الش مجل

لاث دورات ن ث ر م ول لأكث ذر مقب دون ع ب ب ب تغی و منتخ ل عض دورات ) 3(ك

  .عادیة خلال نفس السنة

غ،  حة التبلی م ص ماع رغ ة الس ور جلس ن حض ب ع ف المنتخ ة تخل ي حال ف

  .یعتبر قرار المجلس حضوریا

ي،  ب المعن ماع المنتخ د س دي بع عبي البل س الش رف المجل ن ط اب م ن الغی یعل

  .طر الوالي بذلكویخ

س  ى نف نص عل دم ال ة وع طلح الإقال تعمال مص دم اس ن ع الرم م ھ وب ومن

انون  ي الق ا ف وص علیھ باب المنص ة  90/08الأس ة خاص ع الإقال ابھ م ا تتش إلا أنھ

ن  دي م و البل د العض ا تجری ل منھم ن ك تج ع ث ین ة، بحی ار القانونی ة الآث ن ناحی م
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دي عبي البل المجلس الش ویة ب انون .العض وص  11/10فالق التین المنص ل الح تجاھ

  .42 90/08من القانون  31علیھما في المادة 

  

  الرقابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي: المبحث الثاني 

یة،  ات الوص رف الجھ ن ط ة م دي لرقاب عبي البل س الش ال المجل ع أعم تخض

ادقة  رة المص ذه الأخی ولى ھ ث تت وانین، حی ع الق ا م ة اتفاقھ ي حال داولات ف ى الم عل

ان  ول مك انون، أو الحل ة للق داولات مخالف ذه الم ت ھ ا إذا كان ة م ي حال ا ف أو إلغائھ

  .البلدیان عند إھمالھا لأعمال تقتضیھا متطلبات المصلحة العامة

  یقدإلى ثلاث مطالب، مطل أول یتناولالتصولقد قمنا بتقسیم ھذا المبحث 

  .یتمثل في الإلغاء، وأخیرا نتناول في مطلب ثالثوطلب ثاني 

  المصادقة : المطلب الأول

ن    دي، ع عبي البل س الش ال المجل ى أعم ة عل یة الرقاب ات الوص ارس الجھ تم

راء  ا إج ة أعمالھ بیل ممارس ي س ا ف ھ، لھ ض أعمال ى بع ادقة عل ق المص طری

ا ال وم بھ ة یق ذ أي مداول ة للتنفی ون قابل ھ لا تك داولات إذ أن دي م عبي البل س الش مجل

ا  والي علیھ ادقة ال ن دون مص واد م ي الم ة ف انون البلدی ھ ق ا فرض ذا م ى  41وھ إل

45.  

ا  ورتین وھم دي ص عبي البل س الش داولات المجل ى م دقة عل ذ المص وتتخ

ب  ورتین بحس اتین الص ي ھ ل ف ریحة وسنفص ادقة الص منیة والمص ادقة الض المص

  : الفرعین الموالیین

  دقة الضمنیة على مداولات المجلسالمصا: الفرع الأول
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رور  د م ذ بع دي تنف عبي البل س الش داولات المجل ة أن م دة العام ا  21القاع یوم

داعھا  اریخ إی ن ت ص م ا یخ راره فیم ھ أو بق والي برأی دلي ال ة لی دى دار الولای ل

ة  ي المداول ذة ف رارات المتخ رعیة الق ادة ش ھ الم ا علی ا نص ذا م حتھا، وھ وص

ة56 انون البلدی ن ق ون  م ي لا یك داولات الت ل الم ي ك داولات ف ذه الم ل ھ وتتمث

ادة  ي الم ذكورة ف ائل الم وعھا المس د 57موض منیة بع ادقة ض ر مص ا یعتب و م ، وھ

بطلان  د ال ي، ویع د الزمن تیفاء القی انون، إیس وة الق یس بق بیا ول ة نس ذه الحال ي ھ ف

  .الأجلیوما ویحصن بعد ھذا  21للوالي الحق في إثارتھ متى أكتشفھ خلال 

  المصادقة الصریحة على مداولات المجلس: الفرع الثاني

س  داولات المجل ى م ادقة عل راحة بالمص راره ص والي ق اذ ال ي اتخ وھ

ادة  ي الم ا ف وص علیھ الات المنص ي الح دي ف عبي البل ة إذ  57الش انون البلدی ن ق م

ھ ى أن نص عل ا : "ت ادقة علیھ د المص ذ إلا بع داولات المتلا تنف والي الم ن ال منة م ض

لاك  ن الأم ازل ع ة التن ایا الأجنبی ات والوص ول الھب ابات، قب ات ولحس المیزانی

  .العقاریة للبلدیة

  

ادة  لال الم ن خ رع م د المش د عم ك فق ع ذل دة  58وم ن ش ف م ى تخفی ھ إل من

ك  اط الإداري وذل ل النش اطؤ وتعطی ن تب ھ م ب علی د یترت ا ق ریح وم دیق الص التص

دیق  ى التص رى إل رة أخ د م دما عم ى عن رة إل د الفت ع تمدی مني م ا،  30الض یوم

انون  ل ق ي ظ ا ف ھ أیض ول ب ان معم ا ك ذا م ادة 08-90وھ ب الم ي  43بموج ھ الت من

ى  نص عل ادة : "ت ي الم ا ف وص علیھ داولات المنص ع الم دما ترف والي  42عن ى ال إل

لال  ا خ راره فیھ در ق ر  30دون أن یص ة تعتب دى الولای داعھا ل اریخ إی ن ت ا م یوم

ادقا علیھ ادقة "امص ب المص ي تتطل یع الت دد المواض ى أن ع ارة إل در الإش ، وتج

انون  ي ق والي ف رف ال ن ط انون  10-1م ھ ق ص علی ا ن ع م ة م عت مقارن د توس ق
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ھ  90-08 ي مادت ا 42ف ریح فیھ دیق الص ر التص ي اقتص ات : علىوالت المیزانی

  .43والحسابات، وإحدى مصالح ومؤسسات عمومیة وبلدیة 

راحة  ین ص ا یب ذا م ؤون وھ ي ش ائیة ف لطة الوص دخل الس ي ت رع ف إرادة المش

  .البلدیة

  الإلغاء والبطلان والحلول: المطلب الثاني

  

ة  داولات البلدی دي للم ي التص ائیة ف لطة الوص ق الس ي ح بطلان ف د ال یتجس

رارات  داولات أو ق انوني لم ول ق ل مفع ة ك ي إزال لاحیاتھا ف لال ص ن خ ا م وإبطالھ

  .عیوب والمخالفة للمشروعیةالمجلس البلدي التي تشوبھا 

انون  وء ق ى ض بطلان عل ان ال ورتین 90/08وإذا ك ذ ص د اتخ بطلان : ق ال

ق  ادة"المطل بي " 44الم بطلان النس ادة"وال انون "45الم إن ق تغنى  11/10، ف د اس فق

بي وأورد  بطلان النس ورة ال ن ص بطلان، ع ة ال من طائل بي ض بطلان النس ة ال حال

ادة  ي الم ص ف ث ن بط 59حی ى ال يعل ا یل ك كم انون، وذل م الق وة : "لان بحك ل بق تبط

  :القانون مداولات المجلس الشعبي البلدي

 .المتخذة خرقا للدستور وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات -

 .التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا -

 .غیر المحررة باللغة العربیة -

 ".یعاین الوالي بطلان المداولة بقرار -

ادة    نص الم ین ت ي ح ھ  60ف دي : " من عبي البل س الش رئیس المجل ن ل لا یمك

ة،  الح البلدی ع مص الحھ م ارض مص عیة تع ي وض س ف ن المجل و م أو أي عض

روعھم  ولھم أو ف م أو أص یة أو أزواجھ مائھم الشخص ة أو بأس درج الرابع ى ال إل
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ذه المد د ھ وع وإلا تع ذا الموض الج ھ ي تع ة الت ور المداول وكلاء حض ة ك اول

  ".یثبت بطلان ھذه المداولة بقرار معلل من الوالي.باطلة

  

ة  دة زمنی ال بم رار الإبط د ق ة دون تقیی ة باطل رع لكلم إن إدراج المش ھ ف وعلی

  .یفید بأن البطلان مطلق ولیس نسبي" الملغاة  45شھر بموجب المادة " معینة

ام د ق رع ق ا أن المش ي ال كم ارك ف و المش الح العض اق مص یع نط ة بتوس مداول

ص  الح تخ ى مص ین إل ي ح ة، ف ة الرابع ى الدرج ھ إل ولھ أو فروع ھ أو أص أزواج

  .كانت تقتصر في القانون القدیم على مصالحھ بصفة شخصیة أو كوكیل

ق  ل الإداري وتحقی فافیة العم عبي وش ل الش ة التمثی ا لنزاھ ك دعم وذل

  .المصلحة العامة أولا وأخیرا

ذي تتمت انوني ال تقلال الق را للاس ة نظ ا اللامركزی د لطابعھ ة، وتأكی ھ البلدی ع ب

ق  ة ن طری لان المداول من بط رار المتض ي الق الطعن ف مع ب د س ة ق انون البلدی إن ق ف

درة  لطة مص اره الس والي باعتب ھ لل ا وج ا ولائی ون إم ذي یك تظلم الإداري، ال ال

  .القرار، أو قد یكون رئاسیا إلى الوزیر المكلف بالداخلیة

اأو ال ائیا أم ن قض ا طع ذا طبق اء وھ وى الإلغ ع دع ة برف اكم الإداری م المح

  .44لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ة    ة معین ي حال ة، ف الس البلدی ل المج ل مح یة أن ح لطة الوص ن للس یمك

ا أن  ا، كم ام بأعمالھ ن القی الس ع ذه المج اع ھ ة امتن ي حال انون أو ف ددھا الق ح

ل  ایة مح ة الوص ول جھ لطة حل رع س اع المش ة إخض ارمة ودقیق روط ص ة لش البلدی

ا  م إعمالھ ذا ت ة، ل تقلالیة البلدی ى اس راء عل ذا الإج ورة ھ دى خط ا بم ر أساس یفس
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ا  م بوزنھ الات تتس ك المج ث أن تل را حی ددة حص الات مح عیات ومج ي وض ا ف قانون

  .الثقیل

ا    و م الي وھ ول الم ول الإداري والحل ول ف الحل لطة الحل ى س وتتجل

  :والیین سندرسھ في الفرعین الم

  الحلول الإداري: الفرع الأول

و ل الحل ر لإا لویتمث ث تظھ بط الإداري، حی لطات الض ة س ي ممارس داري ف

ة  یس البلدی ل رئ دخل مح ي الت ة ف والي التقدیری لطة ال با س راه مناس ا ی ل م اذ ك باتخ

  .لحمایة النظام العام متى رأى تخاذلا من رئیس البلدیة المعني

ة  وانین المتعلق ل الق ت ك د تناول ة ولق انون البلدی دأ بق ول ب لطة الحل ة س بالبلدی

ادة  67/24 ت الم ث نص ى  233حی ھ عل یس : "من ل رئ رفض أو یجھ دما ی عن

ة  رارات المفروض اذ الق دي اتخ عبي البل س الش وانین المجل ب الق ھ بموج علی

ا تلق ذلك تولیھ ام ب ب القی د أن یطل والي بع وز لل ات، یج ا والتنظیم ن أن " ائی ا یمك كم

ك  الخطر وذل ام ب ام الع دد النظ دما یھ دي عن عبي البل س الش ل المجل والي مح ل ال یح

  .بموجب قرار معلل

  

انون  اء الق انون  90/08وج ي الق ي وردت ف الات الت نفس الح إلا  67/24ب

راءات اذ الإج ي اتخ ھ ف ى حق ا عل والي محافظ ي ال یاغتھا وبق ي ص دل ف ھ ع  أن

  .امالمتعلقة بالأمن الع

ادة   ھ الم ا تناولت و م ھ  100وھ ى أن د عل ة الجدی انون البلدی ن ق ن : "م یمك

ة  راءات المتعلق ل الإج ھا ك ة أو بعض دیات الولای ع بل بة لجمی ذ بالنس والي أن یتخ لل

دما  ام عن ق الع ة المرف ة ودیموم كینة العمومی ة والس ن والنظاف ى الأم اظ عل لا بالحف
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یما  ذلك ولاس ة ب لطات البلدی وم الس ة تق ة الوطنی ة والخدم ات الانتخابی ا بالعملی منھ

  ".والحالة المدنیة

ال    ي مج والي ف لاحیات ال ن ص ع م د وس ري ق رع الجزائ ظ أن المش والملاح

ات  الات كالعملی ض المج یر بع ن س ام بحس التركیز والاھتم ام ب بط الإداري، وق الض

ي  ة ف ن أھمی الات م ذه المج ا لھ ك لم ة وذل ة الوطنی ة والخدم اة الانتخابی الحی

  .08-90الاجتماعیة للمواطن، وھو الأمر غیر منصوص علیھ في قانون 

ة  یس البلدی ض رئ اعس أو رف ة تق ي حال ول ف ي الحل والي ف لطة ال رز س ا تب كم

تم  ا، وی ا قانون زم اتخاذھ ات والمل وانین والتنظیم ذ الق ة لتنفی رارات اللازم اذ الق لاتخ

ة ال ن جھ ذار م دة الإن اء م د انقض ول بع ذا الحل ة ھ یس البلدی ى رئ ایة إل وص

  .45المعني

    الحلول المالي : الفرع الثاني 

ة  ي حال دي ف عبي البل س الش ل المجل ول مح ا الحل والي قانون ق لل دوث یح ح

ادقة  من المص كل یض المجلس بش تلال ب ةاخ ة البلدی ى میزانی ي عل اء ف ا ج ذا م ، وھ

ادة  انون  249الم ن الق ى  67/24م نص عل ي ت ي : "الت لطة الت بط أن الس تض

  ".میزانیة البلدیة، لا یمكنھا أن ترفض أو تعدل النفقات والمداخیل المقیدة لھا

انون  ى ق ة وأعط ق 90/08البلدی ا یتعل ول فیم لطة الحل والي س ة،  لل بالمیزانی

ت  د رفض ت ق ة كان ة البلدی ي میزانی ة ف ة إجباری جیل نفق ق تس ھ ح ل إذ منح ن قب م

  .المجلس

ادة  ا الم ة 102أم انون البلدی ن ق ھ  م ى أن د عل دوث : " الجدی ة ح ي حال ف

ویت  ول دون التص دي یح عبي البل المجلس الش تلال ب والي اخ إن ال ة، ف ى المیزانی عل
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من  ادة یض ي الم ددة ف روط المح ق الش ذھا وف ا وتنفی ادقة علیھ ذا  186المص ن ھ نم

  ".القانون

ھ  ت علی ا نص ذا م دادھا وھ دى إع ة ل بط المیزانی ا بض والي أیض وم ال ویق

ادة  ھ  183الم ى أن ت عل ث نص ة حی انون البلدی ن ق ى : " م ادقة عل ن المص لا یمك

  .على النفقات الإجباریة المیزانیة إذا لم تكن متوازنة أو إذ لم تنص 

ة،  ر متوازن ة غی ى میزانی دي عل عبي البل س الش وت المجل ا إذا ص ة م ي حال ف

ر  ة عش لال الخمس ھ خ ة بملاحظات ا مرفق والي یرجعھ إن ال ي ) 15(ف ا الت ي یوم تل

لال  دي خ عبي البل س الش ة للمجل ة ثانی عھا لمداول ذي یخض رئیس ال ى ال تلامھا إل اس

رة ام )10(عش والي، . أی ن ال دي م عبي البل س الش ذار المجل تم إع ى ی وت عل إذا ص

ة ات الإجباری ى النفق نص عل م ت وازن أو ل دون ت ددا ب ة مج تم .المیزانی م ی وإذ ل

وص  روط المنص من الش ة ض ى المیزانی ویت عل لال التص ادة خ ذه الم ي ھ ا ف علیھ

ة  ل الثمانی ذار ) 8(أج اریخ الإع ي ت ي تل ام الت ن أی ا م بط تلقائی لاه تض ورة أع المك

  ".طرف الوالي

س  ام المجل دم قی ة ع ي حال ذھا ف دى تنفی ا ل ة عجزھ والي بتغطی وم ل ا یق وكم

  .46من قانون البلدیة  184بذلك وھذا طبقا للمادة 
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  خلاصة الفصل الثالث

  

لال ن خ ة  م ورة رقاب ي ص اءت ف ة ج ى البلدی ة عل ین أن الرقاب بق یتب ا س م

ذ ائھ وك ة وأعض عبي كھیئ س الش ملت المجل ا ش ث أنھ ددة، حی ى مش ة عل ا الرقاب

دم  ى ع رب إل ة أق ة، فالبلدی لطة المركزی عة للس ي خاض بیة فھ ا نس ھ وإنم أعمال

ب ا یخی ذا م ة، وھ لطة المركزی د الس ي ی رد أداة ف ي مج ز الإداري، فھ ل  التركی أم

ي  اركة ف ي المش زیمتھم ف ن ع بط م ة، ویح الس المنتخب ي المج واطنین ف الم

  .الانتخابات المحلیة
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  الخاتمة

ا  م م ر، وأھ ي الجزائ ة ف انوني للبلدی ام الق ذكرة النظ ذه الم ا ھ ي ثنای نا ف عرض

دیلات  ذه لتع م ھ ل أھ ا وتتمث اء بھ ي ج دیلات الت د والتع ة الجدی انون البلدی ھ ق اء ب ج

  : في

ي لاص دتحدی ین ف لطات المنتخب المنتخباحیات وس یس  ةلمجالس ودور رئ

  .المجلس الشعبي البلدي، وكذا نوابھ ولجان المجلس الشعبي البلدي

ع كما ة ووض ي للبلدی از الإداري والفت ا الجھ ة منھ ة للبلدی ل التابع دد الھیاك ح

  .نظام جدید لسیر المداولات

ا  ین، وم ة للمنتخب ة تام وفر حمای ا ی و كم ر ھ فة أكب ة بص ذه الحمای زز ھ یع

ال  ن أفع ریم ع ع التج ة برف ة والخاص یس الجمھوری ذھا رئ ي اتخ رارات الت الق

  .التسییر

ادة  اء الم و إلغ انون ھ وھر الق ت ج ي مس دیلات الت م التع ن أھ ل م ن  55ولع م

  ..القانون القدیم والتي تنص على إجراء سحب الثقة

ة  و الرقاب د وھ راء جدی رع إج رض المش ا ف ة كم ات البلدی ى نفق ة عل القبلی

  .كخطوة وقائیة للحد من الفساد وتفادي وقوع البلدیة في العجز المالي والمدیونیة

منھا  توریین تض دأین دس انون مب ذا الق ي ھ رع ف رس المش ادتین وك  16الم

توري  13و دیل الدس ن التع رر م ییر  2008ك ي تس واطن ف اركة الم و مش وھ

وظ  یع حظ لال توس ن خ رأة م وق الم ة حق ذا ترقی ھ وك ؤون بلدیت ي ش ا ف تمثیلھ

  .المجالس المنتخبة

ذا  ھ ولھ م نتائج ى أھ رق إل ي أن نتط ن الطبیع ث، فم ذا البح ة ھ ي نھای والآن ف

ا  ث، وإنم ا البح ي ثنای ره ف بق ذك ا س دا لم ة تردی ن الخاتم ل م د أن نجع لا نری ف
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نركز ف ا س دید  –یھ ار ش ا  –باختص ي كم ا وھ لنا إلیھ ي توص ائج الت م النت ى أھ إل

  : یلي

آت  - ف الھی ات مختل ل لعلاق یح أفض ى توض د أعط انون الجدی إن الق

 .المنتخبة فیما بینھا مع تحدید أكثر للأعمال التي تخضع للمصادقة

ع  - أوض ي م دي ف عبي البل س الش یس المجل ن رئ ات ع ن التقلب من م

 .سحب الثقةطریق إلغاء إجراء 

ة  - د كیفی انون الجدی دد الق د ح ة، فق یس البلدی ار رئ ة اختی بة لكیفی بالنس

الات تأ ي ح و ینھ ى نح ة عل ام العملی ة، إتم ود البلدی ن یق ار م ة اختی ل عملی جی

ین  ن ب رئیس م ار ال تم اختی ھ ی ث أن اطئ، حی یر خ ى تفس ى إل كل لا یرق وبش

 .أعضاء المجلس المنتخب ولیس من أعضاء القائمة

م  - اعھ للقس م إخض د ت ة فق ل للدول و ممث ة ھ یس البلدی ار أن رئ باعتب

 .وھو إجراء جدید من شأنھ أن یعزز مكانة رئیس البلدیة

م  ف رغ ت تق ھ مازال ة إلا أن دیلات جوھری ن تع د م انون الجدی ھ الق اء ب ا ج م

یات  ن التوص ة م ى جمل نتطرق إل ذا س دیات ولھ ن التح ة م ھ مجموع أمام

    : والاقتراحات أھمھا

رورة  - ادي ض اطق لتف ف المن ي مختل ة ف اءات الإداری وفر الكف ت

 ضعف التأطیر

الإدارة  - ة ف ادات الإداری توى القی ى مس وین عل الح لتك داث مص إح

 المحلیة تعاني من مشكلة الأمیة الإداریة

ن  - ي م الغرض الأساس عبیة، ف اركة الش ة المش اءة وفعالی ص كف نق

اط الاتص ز أنم اد تعزی و إیج ة ھ واطن ال الإدارة المحلی ین الإدارة والم ب

اركة  ق المش ي لتحقی ھ لا یكف ر أن ھ، غی ة حق ن ممارس عب م ن الش كل یمك بش

عة  اركة واس ن مش د م ل لاب ب، ب ق وواج ھ ح ى أن نص عل ة ال عبیة فعال الش

 .وفعالة من خلال المشاركة في صنع وتنفیذ السیاسات والقرارات
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انون  - ذا الق ل ھ ي تكم ة الت وص التنظیمی دار المنص ل إص نص مث ال

 .المتعلق بالأمین العام للبلدیة

ة  - ب المھم ي المناص ة ف اءة، خاص ة والكف ھادة الجامعی تراط الش اش

ین  وظفین والمنتخب ار الم ب اختی ذا وج ام، ل ین الع ة أو الأم رئیس البلدی ك

رامج  ع ب أھیلھم بوض اءة، وت فافیة والكف جاعة والش ادئ الش س ومب ق أس وف

ار ن الاختی اد ع ة والابتع ؤھلاتھم العلمی تواھم وم ا لمس ة وفق ة وتعلیمی  تكوینی

 .والتعیین وفق أسس الوساطة والمحاباة والمجاملات

یاغة  - ي ص اھمة ف مان المس ذا لض ات، وھ ریح بالممتلك وب التص وج

   .مدونة أخلاقیة تعتمد على معاییر المساءلة والشفافیة

ة  - انون البلدی ن  11/10إن ق ر م ھ الكثی ي طیات ود وف ر للوج ظھ

اقض  ات، التن انون الانتخاب ة ق وانین خاص اقي الق ع ب رورة م توجب ض ذ یس ل

انون  ده كق درت بع ي ص وانین الت ع الق یا م ذا تماش انون وھ ذا الق دیل ھ تع

وظ  یع حظ ات توس دد كیفی ذي یح انون ال زاب والق انون الأح ات وق الانتخاب

 .تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة

                  

ع  م تمت دي رغ عبي البل س الش ى المجل ة عل ن الرقاب رع م ل المش ا جع كم

ة با ھ البلدی وم ب ل یق ي أي عم ي ف ة دور أساس ة المالی ة والذم یة المعنوی لشخص

ي  ال الت ین والأعم اء المنتخب ى الأعض ا عل زة أساس ة مرك ذه الرقاب س، ھ المجل

ة  ة إداری ة لا وظیف دة انتخابی ؤدون كعھ ة ی ر الدول ي نظ م ف نھم لأنھ و ع دة تنج مفی

ؤھلات  رة والم ن الخب ف م ا للموظ ون فیھ ي یك ة الت روط الوظیف غل بش ھ لش ا تمنح م

اب ق الانتخ ن طری س ع ى المجل اء إل ب ج رة، إلا أن المنتخ ذه الأخی فھ د یس ر ، وق

ن  ل م ذا جع مھ لھ درات إلا اس اءات والق ن الكف ھ م یس ل س ل ى مجل اب عل الانتخ

  .من تسییر المجلسالرقابة جزأ لا یتجزأ 
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انون      ل الق دي ي ظ عبي البل س الش وع المجل تنا لموض لال دراس ن خ م

  : المتعلق بالبلدیة نخلص إلى النتائج التالیة 11-10

د  - لا ب ة ف ھ حقیق راد ل دور الم س ال ب المجل رع أن یلع إذا أراد المش

 .من التدقیق أكثر في قانون البلدیة

ی - ة لتس رات اللازم اءات والخب س بالكف دیم المجل ن ت د م ؤون لاب یر الش

 .المحلیة ومن ثم الوطنیة

تثنائیة  - الات الاس ة الح ن دراس س وم ا المجل رض لھ ي یتع الت

 .النصوص التشریعیة لھا عند حدوثھا مباشرة حسب الحالة

ة،  - ل منطق درات ك ق ق ا وف ییر أعمالھ ة لتس ا حری الس لھ رك المج ت

 .مع إعطائھا الدعم الكافي في جمیع متطلباتھا

وص الق - یاغة نص ادة ص ات إع ى ومتطلب ا یتماش ابي بم انون الانتخ

 .المواطنین، مع الاعتماد على طریقة الانتخاب بدورین الأول والثاني

ة  - ك لمتعلق ة تل ة وخاص انون البلدی وص ق م نص یاغة معظ ادة ص إع

 .برئیس المجلس وأعضائھ
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  قائمة المراجع

  الدساتیر: أولا 

 .1963الدستور الجزائري لسنة  -1

 .1976لسنة  الدستور الجزائري -2

 .1996الدستور الجزائري لسنة  -3

 .2008التعدیل الدستور الجزائري لسنة  -4

  القوانین: ثانیا

انون  -1 ي  67/24الق ؤرخ ف انفي  18الم ة  1967ج ق بالبلدی المتعل

 .06الجریدة الرسمیة عدد

انون  -2 ي  66/155الق ؤرخ ف وان  08الم ق  1966ج المتعل

 .46بالإجراءات الجزائیة الجریدة الرسمیة 

انون  -3 ي  90/08الق ؤرخ ف ل  70الم ة  1990أفری ق بالبلدی المتعل

 .15رقمالجریدة الرسمیة 

انون  -4 ي 90/29الق ؤرخ ف مبر  01الم ة  1990دیس ق بالتھیئ المتعل

 .52والتعمیر، الجریدة الرسمیة رقم 

انون  -5 ي  98/04الق ؤرخ ف وان  15الم ة  1998ج ق بحمای المتعل

 .44التراث الثقافي، الجریدة الرسمیة رقم 

انون  -6 ؤرخ 11/10الق ي  الم ة 22ف ق  2011جویلی ةالمتعل ، بالبلدی

 .37الجریدة الرسمیة رقم 

م  -7 وي رق انون العض ي  12/01الق ؤرخ ف انفي  12الم  2012ج

 .01المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة رقم 
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  المراسیم :ثالثا

وم رق -1 ي  84/371 ممرس ؤرخ ف دد  26/12/1981الم یح

لاحیات الولا اتھص ة واختصاص ة والبلدی ة، می بیبة والریاض اع الش ي قط ا ف

 .52الجریدة الرسمیة رقم 

وم رق -2 ي  81/372 ممرس ؤرخ ف دد  26/12/1981الم یح

اتھ ة واختصاص ة والبلدی لاحیات الولای ي مص اع الا ف یاحي،قط دة  الس الجری

 .52الرسمیة رقم 

م -3 وم رق ي  81/374 مرس ؤرخ ف دد  26/12/1981الم یح

ي  اتھما ف ة واختصاص ة والبلدی لاحیات الولای حةص اع الص دة قط ، الجری

 .52الرسمیة رقم 

وم رق -4 ي  81/382 ممرس ؤرخ ف دد  26/12/1981الم یح

دة  افي، الجری اع الثق ي القط اتھما ف ة واختصاص ة والبلدی لاحیات الولای ص

 .52الرسمیة رقم 

م  -5 وم رق ي  81/372مرس ؤرخ ف دد  26/12/1981الم یح

ي  اتھما ف ة واختصاص ة والبلدی لاحیات الولای ةص آت القاعدی دة المنش ، الجری

  .52الرسمیة رقم 

  المراسیم التنفیذي: رابعا 

م  -1 ذي رق وم تنفی ي  91/176مرس ؤرخ ف دد  28/05/1991الم یح

ة  یم ورخص ھادة التقس ة وش ة التجزئ ر ورخص ھادة التعمی یر ش ا تحض كیفی

ھادة  اء وش م البن میة رق دة الرس ك، الجری لیم ذل دم وتس ة الھ ة ورخص المطابق

26. 
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م  -2 ذي رق وم تنفی ي  91/177مرس ؤرخ ف دد  28/05/1991الم یح

ر ة والتعمی وجیھي للتھیئ ط الت داد المخط راءات إع م إج میة رق دة الرس ، الجری

26. 

م  -3 ذي رق وم تنفی ي  91/178مرس ؤرخ ف دد  28/05/1991الم یح

 .26اضي، الجریدة الرسمیة رقم إجراءات إعداد مخطط شغل الأر

  وثائق قانونیة: خامسا

ة،  -1 ق بالبلدی روع المتعل دي لمش ر التمھی ؤون التقری ة الش لجن

ري  وطني ، فیف عبي ال المجلس الش ات ب ة والحری ة والإداری ، 2011القانونی

 .الفترة التشریعیة السادسة

 .مشروع قانون البلدیة -2

ة  -3 س الأم داولات لمجل میة للم دة الرس ة الجری دورة الربیعی  2001ال

 .2001ماي  23المنعقدة یوم 

  

  الكتب: سادسا

ة  -1 ة، الطبع ات الإداری ي المؤسس رات ف و، محاض د محی أحم

 .2006الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

الیب، دون دار  -2 ام ، أس لاحات، مھ ة إص وحیط، البلدی ري ب العم

 .1997النشر، الجزائر 

انون ا -3 اھیري، الق ین ط یم حس ات الإداري، التنظ لإداري والمؤسس

ة،  ة، دار الخلدونی ة مقارن اط الإداري، دراس ى، النش ة الأول الإداري، الطبع

 .2007الجزائر
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ة،  -4 ة الثانی ة، الطبع ة المقارن ین، الإدارة المحلی طفى حس ین مص حس

 .1982دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

وان ال -5 انون الإداري، دی رح الق ة، ش ین فریج ات حس مطبوع

 .2009الجامعیة، الجزائر 

ى،  -6 ة الأول انون الإداري،الطبع ھ، الق ار دلقولی ل وبی ورج قودی ج

ي ور القاض ة منص اني ترجم زء الث ات الج ة للدراس ة الجامعی ، المؤسس

 .2001والنشر والتوزیع، بیروت 

راءات  -7 انون الإج رح ق ارش، ش لیمان ب ة، >س ة الجزائری الجزائی

 .ملیلة دون سنة نشردار الھدى للنشر، عین 

دى  -8 ري، دار الھ ریع الجزائ ي التش ة ف وعمران، البلدی ادل ب ع

 .2010للنشر والتوزیع، عین ملیلة 

د  -9 ریع عب ي التش ھ ف ة وإجراءات ة المدنی دة، الحال ن عبی یظ ب الحف

 .2005الجزائري، الطبع الثانیة، دار ھومة للنشر والتوزیع، الجزائر 

ة الم -10 ام الحال عد، نظ ز س د العزی ة عب ر، دار ھوم ي الجزائ ة ف دنی

 .1995للنشر والتوزیع، الجزائر 

ة،  -11 ة الجزائری راءات الجزائی انون الإج رح ق ة، ش د الله أوھابی عب

 .2011دار ھومة، الجزائر  الطبعة الثانیة،

ر  -12 ور للنش انون الإداري، الجس ي الق وجیز ف یاف، ال ار بوض عم

 .2004والتوزیع، الجزائر 

ي الق -13 ة، دروس ف ار عوابدی ة، عم ة الثالث انون الإداري، الطبع

 .1990دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

وان  -14 ة، دی ة المقارن ات المحلی ي الھیئ دوق، دروس ف ر ص عم

 .المطبوعات الجامعیة الجزائر دون سنة نشر

ة  -15 دى للطباع ة، دار الھ انون البلدی رح ق ي، ش دین عش لاء ال ع

 .2011والنشر والتوزیع، عین ملیلة 
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د  -16 ر محم وم للنش انون الإداري، دار العل ي، الق غیر بعل الص

 .2002والتوزیع، عنابة

ة ، دار  -17 ة الجزائری انون الإدارة المحلی ي، ق غیر بعل د الص محم

 .2004العلوم للنشر والتوزیع، عنابة 

دول  -18 ي ال ا ف ة وتطبیقاتھ ة، الإدارة المحلی ن عواض د حس محم

ة للنش ات الجامعی ة المؤسس ة مقارن ة ، دراس نة العربی ع دون س ر والتوزی

 .نشر

ي،  -19 دین القیس ي ال ورات مح ام، منش انون الإداري الع ادئ الق مب

 .2003الحلبي الحقوقیة، لبنان 

ري،  -20 ریع الجزائ ي التش ة ف راءات الجزائی دادي، الإج اني بغ ملی

 .1987الجزء الأول، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر طبعة 

دة  -21 انون الإدفری ادئ الق اني، مب یر مزی ري، قص اري الجزائ

 .2001مطبعة عمار قرفي باتنة، طبعة 

وجیز -22 اد، ال ر لب ة، دار ناص ة الرابع انون الإداري، الطبع في الق

 .2010المجدد للنشر والتوزیع، سطیف 

 المقالات: سابعا

ة الإدارة  -1 ي تنمی ا ف ة ودورھ ادة الإداری ین فریجة،الرش حس

ائي  اد القض ة الاجتھ ور بمجل ال منش ة، مق وق المحلی ة الحق ن كلی ادرة ع الص

 .2010أفریل 6ولعلوم السیاسیة، بسكرة العدد 

لإدارة  -2 د ل انون الجدی روع الق یة لمش س السیاس ة، الأس د قابلی و ول دح

ادر  اني الص ة البرلم ة، مجل د المحلی انون الجدی روع الق یة لمش س السیاس الأس

ة  س الأم ن مجل ادر ع اني الص ر البرلم ة الفك ة، مجل لإدارة المحلی ل

 ..2003زائري، العدد الأول، دیسمبر الج
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ات  -3 ة للجماعی ات التنفیذی ات الھیئ یھوب، اختصاص عود ش مس

 .2003المحلیة، الفكر البرلماني العدد الثاني، الجزائر مارس 

  المذكرات :ثامنا

ماعیل -1 ر،  إس ي الجزائ ة ف ى البلدی ة عل ة الحزبی ر التعددی ادي، أث لعب

وم  وق والعل ة الحق ام كلی انون الع ي الق تیر ف ھادة الماجس ل ش ة لنی ذكرة مقدم م

 .2004/2005خیضر بسكرة، قسم الحقوق السیاسیة، جامعة محمد

الس  -2 ى المج ا عل ائیة وأثرھ ة الوص ر، الرقاب ن ناص ب ب بوطی

ر، ي الجزائ ة ف عبیة البلدی ي  الش تیر ف ھادة الماجس ل ش ة لنی ذكرة مقدم م

اح  دي مرب ة قاص یة، جامع وم السیاس وق والعل ة الحق ام، كلی انون الع الق

 .2009/2010ورقلة قسم الحقوق 

  ت نمواقع الإنتر: تاسعا

واطن  -1 اركة الم رس مش د یك ة الجدی انون البلدی ن، ق ار أون لای النھ

 online.com.  WWW.Annaharفي تسییر بلدیتھ، 

لیة  -2 رأة أفض نح الم ار، م یب الأمی د لتس ع ح اش، وض ة بوعب كریم

 fadjr.com-www.ALتولي المناصب 

  :الكتب الأجنبیة

1- AbidLakhdar, l’organisation administrative des collective 

locales, OPUmAlgerM SQNS DQTE. 

2—Demdoum Kamel Le présidents de assembles populaire 

communales officiers de la police judiciaire,Editions 

homma.Alger.2004.  
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